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ءالإهدا  
(الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله )ص    

 

ناتهإلى الروح الطاهرة لجدي الغالي رحمه الله وأسكنه فسيح ج  

وكانت بحنانها غمرتني التي لىأهدي هذا العمل المتواضع إ  

"أمي " الوجود في أملك ما أغلى الى .....أبغي ما الى أوصلتني  و دربي في لي سندا  

"العزيز أبي"  حزم بكل ودفعني النجاح أساس الاخلاص أن علمني من الى  

لصغير محمدجميع أخواتي هناء وهديل وهدى الرحمان ولا أنسى أخي ا لىإ  

والأساتذة والأقارب والزملاء الاصدقاء كل ليإ المذكرة هذه انجاز في شاركني من كل لىإ  

، إلى كل هؤلاء قريب من أو بعيد من عرفني من كل والى قلبي ينساهم ولم قلمي نساهم من كل لىإ

 أهدي هذا العمل المتواضع

 

 هبة الله 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

  

  

  

 الإهداء
 

ي الحياة ...الى معنى الحب والحنان والتفاني وكتان دعائها سر نجاحي ....أميملاكي ف الى  

 الى الانسان الذي سعى جاهدا الى تربيتي وتعليمي وتوجيهي والوقوف الى جانبي ... أبي الغالي

الصادقة  الى رفيقات دربي ....الى صاحبات القلب الطيب ....  والنوايا  

ميساخواتي نسرين والهام ،ميساء ول  

 الى من كانت مرافقتهم لي في مشواري عونا لي على انجاز ما أردت

 الى كل الأصدقاء الذين ساعدوني من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل

 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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 شكر وعرفان 
 

مع  رفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا على انجاز هذا العمل ، الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم وال

مد كما   . اللهم لك الح  ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

 لتفضله بالإشراف على هذه   للدكتور قطاف عقبةيقتضي واجب الشكر والعرف ان ان نتقدم بجزيل الشكر والامتنان  

 قيمة الاثر الكبير في اخراجها جزاه الله كل خير.المذكرة ، والذي كان لتوجيهاته ومساعداته  ال

مد خيضر ببسكرة،   كما نقدم جزيل الشكر لأساتذتنا الأف اضل بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مح

ءة  وبالخصوص الأستاذة الف اضلوالذين ساهموا في تلقينا لمبادئ البحث العلمي عبر مشوارنا الدراسي الجامعي،    نوبلي نجلا

مذكرة، لكي كل الشكر والاحترام،التي لم تبخ  أن ننسى    دون ل علينا بنصائحها وتعاملها ذو الميزة العالية في إنجازنا لهذه ال

كلية  .الطاقم الاداري بال

م  نتقدم بالشكر والامتنان للسيد رئيس و أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم ومنحهم لنا شرف قبول مناقشة هذه المذك رة وتقدي
 .لناوالنصح  التوجيهات  

 وق اموا بمنحنا فرصة الحصول على المعلومات الضرورية   كما لا ننسى أن نشكر من ساعدنا في انجاز الدراسة الميدانية،

الذي كان له الدور الكبير في تزويدنا بكل    فيصل ملوكةالرق ابة المالية لولاية بسكرة  وبالأخص السيد  مصلحة   للبحث في  
.المعل مذكرة له منا كل الاحترام والتقدير  ومات في الجانب التطبيقي لإتمام ال

. 0202/0200ولا يفوتنا في الأخير أن نتقدم لكل زميلاتنا وزملائنا في دفعة    بالتمني لهم بالتوفيق في الحياة

 

 

 

 

 



 

 

 لملخص:ا

ولتحقيق أهداف الدراسة تم التطرق إلى  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة، 
المفاهيم العامة للميزانية والنفقات العامة، وكذلك أنواع الرقابة على النفقات العامة، إضافة إلى الوقوف على مختلف الطرق 

ية لدى ولاية بسكرة والتي والأجهزة الرقابية التي سخرتها الدولة للرقابة على نفقاتها، و اقتصرت دراستنا على دراسة حالة الرقابة المال
تعد أحد أجهزة الرقابة المالية، وذلك لمعرفة طرق معالجتها للملفات الخاضعة لرقابتها، وأهم الإجراءات المتبعة من قبل المراقب 

لجهاز المختص المالي، حيث تم دراسة الرقابة المالية على النفقات الخاصة بمديرية التربية لولاية بسكرة، وقد خلصت الدراسة إلى أن ا
أنواع بالرقابة المالية السابقة المتمثل في المراقب المالي يعد من الأجهزة الفعالة للرقابة، فرقابة المراقب المالي من أهم وأنجع  وأفضل 

الرقابة على النفقات العامة، فهي تعطي فرصة للآمر بالصرف من أجل تصحيح الأخطاء وتفاديها قبل أن يتم تنفيذ النفقة 
 عها، لكونها رقابة وقائية.ودف

 الكلمات المفتاحية:

 .الرقابة المالية، النفقات العامة، الميزانية العامة، المراقب المالي

 

Abstract: 

      The Study aims to highlight the role of financial control on the public expenditures. To 

achieve the objectives of the study, the general concepts of budget and public expenditures 

were discussed, as well as the types of control over public expenditures, in addition to 

identifying the various methods of control that the state has developed to control its 

expenditures, The main focus of the present study was financial control in the Wilayat of 

Biskra, which is one of the financial control bodies, in order to know the procedures followed 

by the financial controller. The researchers attempted to study the financial control over the 
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قتصاد،، ومع كر  حمم امجتتمع وتقدم  زادت واائف الدولة وتطور دورها، فقد تسعى الدولة دائما إلى تحقيق الاستقرار الا   
انتقل دورها من دولة حارسة كتحقيق الأمن والدفاع والعدالة إلى دولة متدخلة في مختلف الميادين خصوصا منها الاقتصادية والمالية، 

ية كبرةة في تحقيق الأهداف المخط  لها في امجتتمع، فالإدارات ولكي تحقق الدولة أهدافها قامت بوضع الميزانية العامة التي لها أهم
العمومية ومؤسسات الدولة تمارس نشاطها المالي لتوفرة الحاجات الضرورية لأفرادها، فتعمل على الحصول على الموارد اللازمة 

 تقوم بالإنفاق على امجتتمع لإشباع كل حاجات . لتغطية نفقاتها العامة، وذلك لخدمة الفرد وامجتتمع، والدولة بواسطة الميزانية العامة

ومع هذا ازدادت أهمية النفقات العامة التي تعتر  من أهم أدوات تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد،، فتعد الأداة الأكثر فعالية 
جل امحاافظة على الأموال لتحقيق كذلك التوازن المطلوب، ونظرا للأهمية الكبرةة للنفقات العامة وما تمثل  من مبالغ ضخمة ولأ

العامة وأن يتم صرفها بطريقة منظمة وقانونية، كان من اللازم والضرور، وجود جهاز رقابي محكم للرقابة على النفقات العامة، 
ا ولكي لا تتعرض للتهديدات والاختلاسات والتبذير، فبعد أن يتم تحضرة واعتماد الميزانية العامة وجب أن تستكمل عملية تنفيذه

 بالرقابة على التنفيذ، فالرقابة على أموال الدولة من أهم مقومات الدولة لحماية المال العام.

والجزائر قد اعتمدت على عدة أجهزة رقابية دعمها المشرع بعدة قوانين تنظمها لتدعيم الرقابة على النفقات العامة، ومن بين هذه 
أخذنا عنصر الزمن كأساس في التقييم، وهي الرقابة قبل تنفيذ النفقة تدعى الأجهزة يوجد جهاز يختص في الرقابة القبلية إذا 

ف مصلحة المراقبة المالية، حيث أسندت مهمة الرقابة المالية السابقة على النفقات العامة للمراقب المالي التابع لوزارة المالية، والهد
التنفيذ، والتحقق من التزام المنفذين بالقوانين ومحافظتهم  منها هو التعرف على مواقع الخلل وإصلاحها وتجنب وقوع أ، خطأ في

على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، وكذلك الموافقة المسبقة على كل القرارات الخاصة بصرف الأموال العامة، لضمان التطبيق 
أجل حماية الأموال العمومية والاستخدام السليم للميزانية العامة،  فنمد أن المسؤولية الملقاة على عاتقها كبرةة جدا، وكل هذا من 

 الفعال لها والقضاء على ااهرة الفساد.

 الإشكالية الرئيسية:

من خلال ما سبق وفي محاولة منا لمعرفة كل ما يتعلق بموضوع الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة، يمكن طرح الإشكالية 
 الرئيسية التالية:

 ـمالية على تنفيذ النفقات العامة؟فيما يتـمثل دور الرقابة ال

 الأسئلة الفرعية:

 انطلاقا من الإشكالية قمنا بطرح التساؤلات الفرعية التالية :

 ما مفهوم الميزانية العامة؟ ومن يقوم بإعدادها؟  -

 ؟من هم الأعوان المكلفون بتنفيذهاما هي تقسيمات النفقات العامة ؟ و  -
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 النفقات العامة؟فيما تتمثل أنواع الرقابة على  -

 كيف تتم عملية الرقابة على النفقات العامة للرقابة المالية لدى ولاية بسكرة؟  -

 هل ساهمت رقابة المراقب المالي على النفقات الخاصة بمديرية التربية لولاية بسكرة في حماية المال العام؟ -

 الدراسات السابقة:

  انجازنا للعمل ومن أهمها:اعتمدنا على مجموعة من الدراسات والتي ساهمت في

(. الرقابة المالية السابقة وأهميتها في تحسين مردودية النفقات العمومية 0101دراسة زروقي محـمد الأمين وصراع توفيق، ) -0
.  تهدف هذه 09-05ص ص (،10) 9دراسة حالة مديرية الطاقة والمناجم لولاية أم البواقي، مجلة دراسات جبائية، مجلد 

إلى إاهار أهمية الرقابة في تسيرة النفقات العمومية ومدى مساهمة الرقابة المالية السابقة في تحسين مردودية النفقات  الدراسة
العمومية، المنهمية التي تم إتباعها في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة حالة حيث تمت الدراسة على 

البواقي من أجل دراسة أهمية الرقابة المالية السابقة في تسيرة النفقات الملتزم بها لمديرية الطاقة  مستوى الرقابة المالية لولاية أم
 والمناجم، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها: 

رك  في تعد الرقابة المالية السابقة رقابة وقائية تمكن من اكتشاف الأخطاء قبل أو فور وقوعها والسعي مباشرة إلى تصحيح  وتدا
الحين، كما تعمل الرقابة المالية على لفت انتباه الآمر بالصرف في حال خطئ  عن حسن أو سوء نية، أو في حال تغيرة التخصيص 

 القانوني للنفقات.

 كلية  ، (أطروحة دكتوراه)(. الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائر،، 0100دراسة فنينش محـمد الصالح، ) -0
( بن يوسف بن خدة، الجزائر، يهدف هذا البحث إلى إبراز مدى الانسمام والتناسق بين كافة 0جامعة الجزائر )الحقوق، الجزائر: 

مستويات الرقابة الداخلية والخارجية، ومن ثم إلى بيان مدى فاعليتها ونجاعتها في القانون الجزائر،، ومعالجة ذلك استئناسا بما 
ظمة القانونية الأخرى في هذا الخصوص، المنهمية التي تم إتباعها هي المنهج التأصيلي كما تطلبت الدراسة توصلت إلي  بعض الأن

في معظم جوانبها إتباع منهج مقارن والمنهج الاستنتاجي الذ، يقوم على استنباط بعض الحلول في مجال الرقابة على تنفيذ النفقات 
ليها هي: عدم تمتع أجهزة الرقابة خاصة الداخلية منها بالاستقلال الكافي للقيام بالرقابة العمومية، وأهم النتائج التي تم التوصل إ

على تنفيذ النفقات العمومية وإلى تركيز أجهزة الرقابة بجميع أنواعها تقريبا على فحص الوثائق والمستندات ومدى مطابقتها لما تم 
 واقع.رسم  من قبل دون النظر عمليا إلى ما تم انجازه في ال

أطروحة  )يد الإنفاق الحكومي في الجزائر،(. فعالية الرقابة المالية القبلية ودورها في ترش0109دراسة بن الطيب مصطفى، ) -0
جامعة أحمد دراية ادرار، ، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  ، أدرار:رةالتسيكلية العلوم الاقتصادية والتمارية وعلوم  ،(دكتوراه

الرقابة المالية القبلية في ترشيد النفقات العامة في الجزائر وذلك من خلال إبراز مجال، دورها وأهميتها من جهة وما يميزها دور فعالية 
ها عن باقي أنواع الرقابة المالية الأخرى من جهة أخرى، والتعرف على الرقابة المالية السابقة وكيفية تطبيقها، والمنهمية التي تم إتباع
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اسة هي المنهج الوصفي التحليلي كون  المنهج المناسب لدراسة الظاهرة، وكذلك منهج دراسة ميدانية ليتم من خلال   في هذه الدر 
بين كشف الأبعاد الميدانية للرقابة المالية القبلية، وكنموذج تم اختيار المديرية الجهوية للميزانية بشار من خلال دراسة ميدانية للمراق

 ومن أهم نتائج الدراسة كانت: الماليين التابعين لها،

عند تعتر  الرقابة المالية السابقة الممارسة على النفقات العمومية من أنجع أنواع الرقابة المالية، كونها تقوم على مراقبة صرف النفقات 
فقات العمومية، حيث المراقب الالتزام بها وقبل دفعها، وأن الإجراءات المتبعة من قبل المراقب المالي لها دور كبرة في حسن ترشيد الن

المالي يقدم إحصائيات دقيقة على النفقات التي يؤشر عليها ويبينون مواطن الإسراف يساعدون الدولة على سن قوانين وتنظيمات 
 ردعية لمثل هذه الممارسات.

،  (أطروحة دكتوراه )ون الجزائر،،(. رقابة الأجهزة المالية والقضائية على الأموال العمومية في القان0102دراسة جد، وفاء، ) -0
جامعة جيلالي ليابس ،تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر مستوى الدور :سيد، بلعباس  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 

يادة فاعليتها الرقابي للأجهزة الرقابية وفاعليتها، بهدف تلاقي القصور وتعزيز النقاط الإيجابية في رقابتها وتقديم التوصيات اللازمة لز 
باعتبارها وسيلة لضمان حسن استخدام الأموال العامة، المنهمية التي تم إتباعها من طرف الباحث هي المنهج الوصفي التحليلي 
الذ، يعد الوسيلة الأكثر تعبرةا من خلال تحليل النصوص والاتجاهات التي اعتمدها المشرع الجزائر، للقضاء على الفساد وامحاافظة 

 ال العام، وكذلك المنهج التاريخي مع الاستعانة بالمنهج المقارن في بعض الجوانب، ومن أهم نتائج الدراسة: على الم

تعتر  الرقابة أحد أعمدة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة، فهي تحتل الصدارة بشكل يجعل منها أداة فعالة في تطوير وتوجي  عمل  
قابة المصدر الأساسي لمعالجة الخلل والقصور، حيث نستطيع بواسطتها تجنب الأخطاء كافة الأجهزة الحكومية، كما تعد الر 

 وتصحيحها في حال وقوعها وتشكل دعامة أساسية في حماية الأموال العامة.

نجد أن بعض الدراسات السابقة تناولت موضوع الدراسة من الجانب العام العلمي كدراسة فنينش محـمد الصالح وجد، وفاء، 
تناولت بصفة عامة عن كل الأجهزة الرقابية ودورها للحفاظ على المال العام في الجزائر، لذلك جاءت دراستنا لتتعمق قليلا حيث 

في هذا امجتال وذلك من الجانب النظر، والجانب التطبيقي، من خلال تسلي  الضوء في الجانب التطبيقي على الجهاز الرقابي 
 الأجهزة الرقابية، أما دراسة بن الطيب مصطفى وزروقي محـمد الأمين وصراع توفيق فدراستهم  المتمثل في المراقب المالي من بين

كانت بالخصوص عن دور الرقابة المالية القبلية، أما دراستنا شملت عن كل أجهزة الرقابة المالية والواقع العملي لإجراءات الرقابة 
لمالية لدى ولاية بسكرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي والحد من  على النفقات والآليات المعتمدة في مصلحة الرقابة ا

 الاختلاس والتبذير للمال العام. كل أنواع 
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 من أجل شرح العلاقة بين متغرةات الدراسة، تم صياغة النموذج التالي: نموذج الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة: 

 ومن خلال التساؤلات الفرعية تم صياغة الفرضيات الآتية: للإجابة على الإشكالية

تقسم النفقات العامة إلى نفقات التسيرة والتمهيز، أما الأعوان المكلفون بتنفيذها فيتمثلون في كل من الآمر بالصرف وامحااسب  -
 العمومي.

 دية. تتمثل أنواع الرقابة على النفقات العامة في الرقابة القبلية والرقابة البع -

 تتم الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة بالاستناد على مجموعة من القوانين والمراسيم في الرقابة على النفقات العامة. -

 تساهم رقابة المراقب المالي على النفقات الخاصة بمديرية التربية لولاية بسكرة  بشكل كبرة وايجابي في الحفاظ على المال العام. -

 منهجية الدراسة:

بهدف الإجابة على الإشكالية الرئيسية والإحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من 
المناهج تتمثل في المنهج الوصفي باعتباره ملائم لهذا الموضوع، وذلك من خلال عرض المفاهيم العامة المتعلقة بالميزانية العامة 

لف أنواع الرقابة على النفقات العامة بصفة عامة، والمنهج التحليلي في الجانب التطبيقي لدراسة والنفقات العامة وتوضيح مخت
 وتحليل الوثائق المعمول بها المقدمة من طرف مصلحة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة.

المتغرة المستقل   

 الرقابة المالية

 تطبيق القواعد والقوانين المعمول بها، 

 مراقبة صرف النفقات العامة،

 فحص الوثائق والمستندات.

كشف الأخطاء ومنع 
 وقوعها، معالجة الخلل.

 المتغرة التابع

 تنفيذ النفقات العامة

 تطبيق سليم للميزانية العامة،

ضمان حماية الأموال العمومية 
 من التبذير والاختلاس.



 دمةمق
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 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:هدف الدراسة:  

 نسبة للدولة باعتبارها أداة لتحقيق أهداف امجتتمع.تسلي  الضوء على أهمية النفقات العامة بال -

إبراز دور الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة ومدى حرصها ومساهمتها في تحقيق الرقابة المالية حسب القوانين والتشريعات  -
 المعمول بها.

 ولة لحماية المال العام.معرفة مختلف الطرق والأجهزة للرقابة على النفقات العامة التي سخرتها الد -

 التعرف على الإجراءات  وطرق عمل الرقابة المالية. -

 حدود الدراسة:

 تمت الدراسة على مستوى الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة.الحدود المكانية: 

 .0100اقتصرت الحدود الزمنية لهذه الدراسة منذ بداية شهر أفريل إلى غاية شهر ما، الحدود الزمانية: 

 همية الدراسة: أ

 تعتر  الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة من أهم الآليات التي تقوم بحماية المال العام للدولة من التبذير والاختلاس، حيث  -

رار تستخدمها الدولة لأجل الرقابة الصارمة على تنفيذ النفقات العامة، لتمنب الوقوع في الانحرافات والأخطاء للحفاظ على استق
 الدولة.

انتشار ااهرة الفساد المالي وتبديد الأموال العامة، والذ، يؤد، إلى التأثرة الكبرة على موارد الدولة، مما استدعى وجود رقابة  -
مالية على النفقات العامة وإعطائها أهمية بالغة لكون دورها الأساسي المتمثل في تحقيق التوازن الاقتصاد، والاجتماعي، فالدول 

 تلاف أنظمتها تحرص على إيجاد ضواب  وآليات متنوعة من أجل تطبيق الرقابة المالية بأكثر فعالية وعلى أكمل وج .باخ

 ما دعانا للبحث في هذا الموضوع هو: أسباب اختيار الموضوع:

 الميول الشخصي لهذا الجانب من الموضوعات فيما يتعلق بالمالية العامة. -

وال العمومية للدولة والتلاعب بها داخل المؤسسات العمومية، ووجود ثغرات مالية كبرةة من خلال انتشار ااهرة اختلاس الأم -
 تقصرة أجهزة الرقابة على النفقات العامة في أداء مهامها.

لمالية إدراك أهمية الموضوع خاصة مع حرص الدول على إيجاد آليات لتطبيق الرقابة بأكثر فعالية لضب  نفقاتها في ال الأزمات ا -
 الراهنة.
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 واجهنا في دراستنا هذه بعض الصعوبات والتي تمثلت في:صعوبات الدراسة: 

تشعب وتداخل موضوع الدراسة مع عدة تخصصات كتخصص القانون العام بكل فروع  التي تتمثل في القانون الإدار، والمالية  -
 يتطلب اجتهاد كبرة ليتم إيصال المعلومة بوضوح. العامة والإدارة العامة، وتخصص الاقتصاد وامحااسبة العمومية مما

 صعوبة استخراج المادة العلمية من النصوص القانونية والمراسيم التشريعية المعمول بها. -

 قلة المراجع الخاصة بالرقابة المالية. -

ب كثافة العمل والالتزامات القانونية عدم أخذ المعلومات الكافية في الجانب التطبيقي، مما عرقل العمل في الدراسة الميدانية بسب -
 لموافي مصلحة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة.

 هيكل الدراسة: 

بغرض معالجة الموضوع والإجابة على التساؤلات المطروحة، تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين فصل للمانب النظر، والثاني 
الأبعاد الأساسية للموضوع والإشكالية المطروحة، وتليهم خاتمة تتضمن للمانب التطبيقي، تتصدرهم المقدمة التي تشمل كل من 

أهداف الدراسة وأهم النتائج والمقترحات البحثية، حيث سيتم التطرق في الفصل الأول إلى الإطار العام للرقابة على النفقات 
عامة والنفقات العامة من خلال التطرق إلى ماهية العامة، وتم تقسيم  إلى ثلاث مباحث، نتناول في المبحث الأول ماهية الميزانية ال

 الميزانية العامة ومفهوم النفقات العامة وتقسيماتها، أما المبحث الثاني تطرقنا إلى إجراءات تنفيذ النفقات العامة، حيث تناول إعداد
حث الثالث تطرقنا إلى الرقابة على النفقات الميزانية العامة والأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة ومراحل تنفيذها، أما في المب

 العامة حيث تناول كل من الرقابة القبلية والآنية والبعدية.

أما الفصل الثاني والمعنون بدراسة حالة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة، تم تقسيم  إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تضمن نظرة 
رة، يتناول نشأة وتعريف الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة والهيكل التنظيمي لها وتنظيم عامة حول الرقابة المالية لدى ولاية بسك

عرفة كيف تتم الرقابة على  مصالحها، أما المبحث الثاني والثالث تم التناول فيهما الرقابة على نفقات التسيرة و نفقات التمهيز لم
.كليهم



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ل الأولـــــــــالفص

طار العام للرقابة على النفقات العامة  الإ  
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 تمهيد:

وتوفرة الحاجات اللازمة لأفرادها فتخصص أموال كبرةة لتسيرة  ،ل على تحقيق المصلحة العامةلة تعمأصبح من المعروف أن الدو 
الاحتياجات وذلك من خلال الميزانية العامة للدولة، التي تعد بمثابة الاداة الفعالة والمرآة العاكسة للدولة، حيث للميزانية العامة 

 .فهي تعد امحاور التي تدور حولها أعمال ونشاط الدولة في كل الميادينعية، قتصادية والسياسية والاجتماأهمية من الناحية الا

ومع تطور امجتتمع زادت حاجات  ومن  زاد تطور دور الدولة في تلبيت ، فبدأ الاهتمام بالنفقات العامة لتحقيق هذا الدور في مختلف 
مرا مهما، فموضوع الرقابة المالية من أهم المواضيع الدراسية، امجتالات، ولذلك يخضع تنفيذ النفقات العامة إلى الرقابة التي تعد أ

الدولة تعمل على تدعيم وتعزيز هذه الرقابة بكافة و فالرقابة على المال العام تعد من الأدوار البارزة والأساسية لكل امجتتمعات، 
 إهدار المال العام. الأجهزة والاليات المتخصصة وهذا للقضاء على العبث ومظاهر التبذير والاختلاس دون

 مباحث وهي: 0من خلال هذا الفصل سنتطرق الى الاطار العام للرقابة على النفقات العامة، ولتوضيح ذلك سنتناول في  

 المبحث الأول: ماهية الميزانية العامة

 المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ النفقات العامة

 المبحث الثالث: الرقابة على النفقات العامة 
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 الأول: ماهية الميزانية العامة والنفقات العامة  المبحث

أصبحت الميزانية العامة ضرورية لكل دولة من دول العالم، حيث تعتر  أداة فعالة تعر  عن نشاطها المالي، وقد زادت أهمية  
مجتتمع وإشباع الحاجات العامة تقوم النفقات العامة وأصبحت تحتل مكانا بارزا في النظرية المالية، فلكي تحقق الدولة أهداف ا

بتحديد النفقات العامة، وعلى هذا الأساس سوف نحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى ماهية الميزانية العامة ومفهوم النفقات 
 العامة وأنواعها.

 الأول: ماهية الميزانية العامة  المطلب

لتحقيق كافة أنشطتها المختلفة، من خلال توزيع الموارد العامة على كافة أوج  تبين لنا أن الميزانية العامة تبين مدى سعي الحكومة 
 .النفقات العامة، فمن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى مفهوم الميزانية العامة ومبادئها وأنواعها ومميزاتها

 الفرع الأول: تعريف الميزانية العامة ومبادئها 

 :أولا: تعريف الميزانية العامة

الميزانية العامة على أنها: "الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيرة والاستثمار، ومنها تعرف 
 (.0000، ص0991نفقات التمهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها" )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

تمد لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة سنة مقبلة من الزمن، وهي الأداة الرئيسية التي "تقدير مفصل ومع أنها كما يمكن تعريفها أيضا:
 (.005، ص0990)العناني، " تستخدمها السياسة المالية لتحقيق الرفاهية والنمو الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية

ددة سنويا والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية "أنها تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة امحا تعرف الميزانية العامة:
 (.025، ص0100المعمول بها، فهي وثيقة سياسية، مالية وقانونية". )عمامرة، 

كما "تعتر  الميزانية العامة للدولة وثيقة هامة مصادق عليها من طرف الر لمان ،تهدف إلى تقدير النفقات الضرورية لإشباع 
 (.90، ص0109يرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة، عادة ما تكون سنة" )بولعباس، الحاجات العامة والإ

وثيقة تشمل كل الإيرادات والنفقات العامة للدولة، التي تم تقديرها، وهي بمثابة محور تدور ومن هنا نستنتج أن الميزانية العامة هي: 
 تحرص الدولة على تحقيق مقاصدها.حول  كل نشاطات وأعمال الدولة، فمن خلالها 

 ثانيا :مبادئ الميزانية العامة: نجد العديد من المبادئ الأساسية للميزانية العامة، نذكرها كالآتي: 

بصفة دورية بشكل منتظم في   يعني هذا المبدأ أن  يتم التوقع والترخيص للنفقات والإيرادات العامة،: مبدأ سنوية الميزانية العامة -أ  
 (.25، ص 0100، وحسن )قطيشعام كل 
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إن وحدة الميزانية يعني "تضمين الميزانية كافة التقديرات الخاصة بإيرادات الدولة ونفقاتها، ولكل : مبدأ وحدة الميزانية -ب
 (.099، ص 0112)خلف، المؤسسات والجهات التابعة للدولة في ميزانية واحدة بحيث تشمل جميع النشاط المالي للدولة" 

)بعلي بدأ عمومية الميزانية: ويقتضي هذا المبدأ بإاهار كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حممها في ميزانية العامة للدولة م -ج
 (.90، ص 0110وأبو العلا، 

امة للدولة مبدأ التوازن: إن توازن الميزانية العامة يعني أن النفقات العامة تكون مساوية مع الإيرادات العامة في الميزانية الع -د
 (.090ص  0112)خلف، 

 الفرع الثاني: أنواع الميزانية العامة 

 للميزانية العامة عدة أنواع نذكر أهمها:

 أولا: الميزانيات العامة العادية: وتتمثل في كل من:

لميزانيات وأكثرها انتشارا فهي الميزانية التقليدية:  تعتر  النموذج الأول للميزانية العامة بمفهومها الحديث، وتعد من أقدم أنواع ا-أ 
 (.010، ص 0112)عصفور،  مطبقة على نطاق واسع في الدول النامية

ميزانية الأداء: هذه الميزانية تركز على: "المخرجات والمدخلات ولذلك فان الميزانية أصبحت تتضمن برامج ومشاريع ووحدات  -ب
 (.000، ص 0990)حشيش،  امحااسبي"انجاز، ومن ثم أصبحت الموازنة تهتم بالجانب الإدار، و 

الميزانية الصفرية: وتتطلب أن يقدم المدير الإدار، المر رات والدراسات التي تدعم برامج  القديمة وكأنها برامج جديدة، فيقوم -ج
ص ، 0111)الدور، والجنابي،  بطلب الموافقة على تنفيذها لأول مرة فهو مطالب بتر ير جميع برامج  مبتدئا من نقطة الصفر

000.) 

 (.000، ص 0111)ناشد،  ميزانية الر امج: في هذا النوع من الميزانية يتم الجمع بين عمليات التخطي  والر مجة والموازنة -د

 ثانيا: الميزانيات العامة ذات الطابع الخاص: والتي تتمثل في:

شاريع الاستثمارية الكبرةة وتغطى هذه النفقات غرة ميزانية غرة عادية: وهي "التي توضع لوضع طارئ كالحروب او في حالة الم -أ
 (.52، ص 0110)حسين،  عادية بالقروض"

الميزانيات المستقلة: هي الميزانيات الخاصة بالمرافق العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية، أ، أن تكون ميزانياتها مستقلة عن  -ب
 (.090، ص 0111)ناشد،  ميزانية الدولة

لحقة: وتتمثل في ميزانيات لبعض المرافق العامة القائمة بنشاط صناعي أو تجار،، مما يستدعي أن يخصص لها الميزانيات الم -ج
 (.021، ص 0990)حشيش،  ميزانية مستقلة
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                      الموالي انواع الميزانية العامة:يوضح الشكل   

 : أنواع الميزانية العامة( 10)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: مميزات الميزانية العامة 

 (:029، ص0112)خلف،  للميزانية العامة عدة مزايا نذكر أهمها

 ؛ أولا: أنها وثيقة مالية تتضمن توقعات وتقديرات للإيرادات والنفقات المقدمة

 الية؛ثانيا: أنها تعد من قبل السلطة التنفيذية وهي الحكومة ممثلة بسلطتها الم

ا ثالثا: أنها توضح الكيفية التي يتم بموجبها تحصيل الإيرادات وتحدد الكيفية التي يتم بها إنفاق هذه الإيرادات والأوج  الرئيسية لهذ
 الإنفاق؛

 (:025، ص0100كما تتميز أيضا بالخصائص التالية )عمامرة، 

 ة التشريعية التي توافق على توقعات الحكومة والتخصيص،رابعا: تتطلب الإقرار أو الترخيص من السلطة المختصة وهي السلط

 خامسا: الميزانية العامة إجازة الجباية، النفقات والإيرادات؛

 .داف الاقتصادية والمالية للدولةسادسا: الميزانية العامة عمل تشريعي يعر  عن الأه

 

 

 الميزانية العامة

 الخاصة العادية

الميزانية 

 التقليدية

ميزانية 

 الأداء

الميزانية 

 الصفرية
ميزانية 

 البرامج
الميزانية 

 الملحقة
الميزانية 

 المستقلة
ميزانية 

غير 

 عادية
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 المطلب الثاني: مفهوم النفقات العامة 

الدولة وتطورها، فأصبحت أداة في توجي  السياسة المالية لتحقيق الأهداف المسطرة، فتم تحديد  تعكس النفقات العامة لنا دور
 مفهومها، لذا سنتناول في هذا المطلب تعريف النفقات العامة وصورها.

 الفرع الأول: تعريف النفقات العامة 

 للنفقة العامة عدة تعريفات نذكر منها:

 (. 02، ص0100الغ نقدية، تخرج من ذمة شخص عام بهدف تحقيق منفعة عامة" )العلي، "مب:تعرف النفقة العامة على أنها 

وتعرف أيضا بأنها: "مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة لسداد حاجات عامة ويعرف الفكر المالي الحديث النفقة على أنها مبلغ 
 (.025، ص 0992)غاز،،  من النقد بنفقة شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة"

 (.020، ص0110)محرز،، " " استخدام مبلغ نقد، من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة: كما يمكن تعريفها بأنها

وتعر  النفقة العامة كذلك عن "كم قابل للتقويم النقد، يأمر بإنفاق  شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجات عامة" 
 (.90، ص0102)سراج، 

النفقات العامة عبارة عن مبالغ مالية يتم اخراجها من خزينة الدولة لتصرفها السلطات العمومية قصد تلبية ومن هذا نستنتج أن 
 الحاجات العامة للأفراد و امجتتمع .

 الفرع الثاني: عناصر النفقات العامة 

 (:00-00، ص ص 0102)عكاش ودريد،  تحتو، النفقات العامة على العناصر التالية

مبلغ نقد،: أ، عندما تقوم الدولة بالإنفاق سواء من أجل شراء سلع أو خدمات أو من أجل تقديم إعانات أولا: استعمال 
أو لبعض المشاريع الاقتصادية فمميع صور الإنفاق هذه يجب أن تتم في شكل نقد، حتى نقول أنها نفقة عامة ويستبعد ، للأفراد

 كل عيني.من النفقات جميع الإعانات التي تقدمها الدولة في ش

ثانيا: صدور النفقة من شخص معنو، عام: لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنو، عام الذ، ينظم قواعد 
 القانون العام وعلاقت  بغرةه ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.

 (:00، ص0100كما من بين عناصرها نذكر ما يلي )العلي، 

يكفي تحقيق الشرطين السابقين وهما نقدية وصفة القائم بالإنفاق، حتى تكون أمام منفعة عامة، بل ثالثا: الغرض من الإنفاق: فلا 
يجيب إضافة أن القصد من الإنفاق تحقيق منفعة عامة، فاجتماع الشروط الثلاثة لازم لاعتبار النفقة نفقة عامة، ونجد هذا الشرط 

مة نيابة عن الأفراد، وأن ما تستدعي  كذلك الضريبة من تحمل كافة الأفراد مر ر في أن الدولة هي من تتولى إشباع الحاجات العا
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مغارمها على السواء، فإن فوائدها يجب أن يوج  لمنفعة كافة الأفراد من خلال سد الحاجات العامة، وفي الحالتين نجد الهدف من 
 النفقة العامة هو تحقيق المنفعة العامة.

 مة الفرع الثالث: صور النفقات العا

 (:00، ص0110يمكن تحديد صور النفقات العامة كالتالي )ذنيبات، 

أولا: الرواتب والأجور: تعرف الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة للأفراد والعاملين في أجهزتها المختلفة مقابل الخدمات التي 
بلغوا عمرا يجعل استمرارهم في العمل معتذرا فأحالتهم  يقدمها هؤلاء الأفراد العاملين لها، أو الذين عملوا لديها فترة من الزمن ثم

 الدولة إلى التقاعد.

ثانيا: المساعدات والإعانات:  تقوم الدولة في العصر الحاضر بتقرير المساعدات والإعانات المتعددة لبعض الأفراد والهيئات الخاصة 
ها على أموال أو خدمات تستعين بها في أداء واائفها والعامة على حدا، وتدفع الدول هذه الإعانات دون أن تحصل في مقابل

 دون أن يستلزم المستفيدون بردها.

 (:29، ص0900ومن بين صور النفقات العامة ما يلي )مراد، 

ثالثا: تسديد أقساط القروض وفوائدها: تحتاج الدولة أحيانا من أجل تسيرة مرافقها إلى تمويل خارج إيراداتها كالاقتراض من 
 .أو الخارج، وأن هذه القروض يجب أن تسدد مع فوائدها ولذلك تخصص الدولة جزء من ميزانيتها لتسديد هذه القروضالداخل 

 المطلب الثالث: تقسيم النفقات العامة 

يختلف تقسيم النفقات العامة بين دولة وأخرى، تبعا لحاجات كل دولة ومراعات لظروفها التاريخية ودرجة تطورها، ويمكن إيجاز 
 هم تقسيمات النفقات العامة إلى:أ

 الفرع الأول: التقسيمات النظرية للنفقة العامة

 (:05-00، ص ص 0101)بن داود، نجد في هذا النوع من التقسيم ما يلي 

، أما أولا: النفقات العادية والاستثنائية: إن النفقات العادية هي التي تتصف بالدورية والثبات مثل نفقات التسيرة ورواتب الموافين
 النفقات الاستثنائية تمتاز بعدم دوريتها نظرا لعدم تكرارها كل سنة مثل نفقات الأوبئة والحروب .

الية ثانيا: النفقات الإدارية والرأسمالية: إن النفقات الإدارية ونفقات التسيرة هي النفقات اللازمة لتسيرة الإدارات العامة، أما الرأسم
 والثروة الوطنية كنفقات التمهيز والإنشاء والتعمرة والنفقات الاستثمارية. فهي متعلقة بالرأسمال الوطني

 (:50، ص0100هذا النوع من التقسيم يضم كذلك )العلي، 



عامة ل نفقات ا ل ابة على ا لرق عام ل ل الفصل الأول                                        الإطار ا  

8 
 

ثالثا: النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية: النفقات الحقيقية هي التي تتم بمقابل، أ، هي الثمن الذ، تدفع  الدولة للحصول 
ات، تتمثل في النفقات الجارية كالرواتب والأجور والصيانة وغرةها، أما النفقات التحويلية فهي التي لا تتم على السلع والخدم

 بمقابل معين، مثل نفقات دعم السلع والخدمات ونفقات الضمان الاجتماعي في بعض صورها.

  الفرع الثاني: التقسيمات الوضعية او العلمية للنفقات العامة

 (:76-77، ص0100)خصاونة، تقسيم يشمل ما يلي هذا النوع من ال 

أولا: التقسيم الإدار،: يتم تقسيم النفقات العامة بما يتلاءم مع الهيكل الإدار، أو التنظيمي للدولة أ، يتم تقسيم حسب 
 القطاعات الوزارية في الدولة وحسب هيئاتها الإدارية .

بالميزانية العامة والمخصصة لكل وحدة إدارية، وفقا لطبيعة الأشياء التي يخصص ثانيا: التقسيم النوعي: يتم تقسيم النفقات المدرجة 
 لها الأنفاق العام.

 (: 00، ص0101ويشمل كذلك )عزر،، 

ثالثا: التقسيم الوايفي: هنا يتم تقسيم النفقات العامة إلى مجموعة إنفاقية مختلفة، كل منها ترتب  بأداء وايفة محددة من الواائف 
 عليها الدولة، وحتى يتم هذا التقسيم فإن الأمر يستلزم أولا تحديد الواائف أو الخدمات التي سوف تقوم بها الدولة. التي تقوم

مجموعات إنفاقية وهي )خصاونة،  0وقد قدم العديد من خر اء الأمم المتحدة مقترح تبويب وتصنيف النفقات العامة إلى 
 (:52، ص0100

 دالة، دفاع خارجي، نفقات إدارة الجهاز الحكومي(؛خدمات عامة أساسية )أمن، ع -أ

 المرافق العامة، دفاع مدني، نظافة...(؛ (خدمات جماعية  -ب

 خدمات مستحقة كالتعليم والصحة و القضاء؛ -ج

 خدمات اقتصادية كالزراعة والصناعة؛ -د

 .(.نفقات الدين العام، مجلس الأمة، ديوان امحااسبة..(خدمات غرة قابلة للتخصيص -ه

 الفرع الثالث: التقسيمات حسب المشرع الجزائر،

تقسم النفقات العامة في ميزانية الجزائرية إلى قسمين رئيسيين وهما نفقات التسيرة ونفقات التمهيز ونذكرهم كالآتي )سراج، 
 (:90، ص0102

سيرة نشاطات الدولة والتطبيق اللائق أولا: نفقات التسيرة: هي النفقات التي تخصص للنشاط العاد، والطبيعي للدولة، وتسمح بت
 للمهمات الجارية.
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ثانيا: نفقات التمهيز: هي النفقات التي لها طابع الاستثمار والذ، يتولد عن  ازدياد الناتج الوطني الإجمالي وبالتالي ازدياد ثروة 
 ة التمهيز أو ميزانية الاستثمار.البلاد، ويطلق على نفقات التمهيز اسم ميزاني

 العامة من خلال الشكل الموالي:  سبق يمكن توضيح تقسيمات النفقة دا على ماواعتما

 العامة ات(: تقسيمات النفق10الشكل رقم )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفقات العامة

العملية وأ التقسيمات الوضعية  التقسيمات النظرية 

ريالتقسيم الإدا  

 التقسيم النوعي

 التقسيم الوظيفي

النفقات العادية 

 والاستثنائية

النفقات 

 الإداريةوالرأسمالية

نفقات الحقيقية ال

 والتحويلية

رع الجزائر،التقسيمات حسب المش  

 نفقات التجهيز

 نفقات التسيير
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 المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ النفقات العامة

اءات لتنفيذها، وذلك بالاعتماد على قواعد امحااسبة العمومية، تعد النفقات العامة أساس قيام الدولة، فلا بد من وجود إجر 
ثم  والنفقات العامة تعد الكفة الثانية للميزانية العامة مقابل الإيرادات العامة، لذلك لابد أن نتطرق إلى إعداد الميزانية العامة أولا

 الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة ومراحل تنفيذها.

 إعداد الميزانية العامة المطلب الأول:

يمر إعداد الميزانية العامة بعدة مراحل هم الإعداد والاعتماد والتنفيذ،  ويطلق عليهم أيضا بدورة حياة الميزانية، سنتطرق إليهم من  
 خلال هذا المطلب.

 الفرع الأول: مرحلة إعداد وتحضرة الميزانية العامة

وجب أولا التطرق إلى السلطة المكلفة بإعدادها وكذلك التطرق إلى الإجراءات المتبعة في  لنتعرف الى كيفية اعداد الميزانية العامة 
 ذلك.

 أولا: السلطة المكلفة بإعداد مشروع الميزانية العامة:

ا إن مرحلة إعداد الميزانية العامة هي مرحلة إدارية، وتعددت طرق إعدادها؛ لأن كل دولة لها نظام معين، لكن في الغالب تختص به
السلطة التنفيذية، فالسلطة التنفيذية تقع عليها مسؤولية تحقيق أهداف امجتتمع الاقتصادية والاجتماعية، وعلي  فتحضرة الميزانية 
العامة يكون ترجمة مالية وفنية للسياسات والر امج التي يتم وضعها من طرف السلطة التنفيذية، فالحكومة هي الأقدر على تقدير 

 (.00، ص0100الإيرادات المختلفة )تناح، أوج  الإنفاق  و 

 (:00، ص0101نذكر باختصار أهم  الأسباب التي جعلت السلطة التنفيذية هي من تقوم بإعداد الميزانية العامة  )عبود، 

 السلطة التنفيذية هي التي تتولى إدارة المصالح العامة وتكون على معرفة بالمقدرة المالية للدولة؛ -أ

 فيذية هي من تقوم بإعدادها لأنها هي المسئولة عن تنفيذ الميزانية العامة بعد اعتمادها من قبل السلطة التشريعية؛السلطة التن -ب

لها من الأجهزة الحكومية والإمكانيات الفنية ما يجعلها أدرى بمقدرة كل من القطاعات والفئات على تحمل الأعباء المالية،  -ج
 انيات الاقتصاد وتحسين الأداء فيكون بإمكانها القيام برسم سياسة اتفاقية رشيدة.وهي على دراية بمواطن الضعف وإمك

تعتر  وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضرة مشروع قانون المالية في الجزائر  فوزير المالية يتمتع بصلاحيات واضحة، وبموجب المرسوم 
حيات وزير المالية، فإن تحضرة الميزانية، وإن بقي من المتضمن صلا 0990فيفر،  00المؤرخ في  00-90التنفيذ، رقم 

 (.011، ص0110)بعلي و أبو العلا، مشتملات وزير المالية، إلا أن ذلك أصبح يتم تحت سلطة رئيس الحكومة 
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 ثانيا: إجراءات إعداد مشروع الميزانية العامة:

تي يحتاجها في السنة الموالية، ثم يرسلها للوزارة التي يتبع يتم تقدير من طرف مسئولي أ، هيئة عمومية أو مرفق يتضمن النفقات ال
لها، وتجمع كل مشاريع نفقات مصالحها، وبعد الموافقة عليها يتم صياغتها بشكل موحد وهذه العملية تقوم بها كل وزارة ويتم 

 (.0100؛ زيوش، 0109قديرات )بن الطيب، إرسالها إلى وزارة المالية )المديرية العامة للميزانية(، بعدها يتم الشروع في دراسة الت

       (001-009نية وتكون كالآتي: )ص ص ( المديريات التي تتكون منها المديرية العامة للميزا0110حدد لعمارة )

 (: هيكل المديرية العامة للميزانية10الشكل رقم )   

 المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالميزانية وقوانين الضب                                                                         

                           المديرية الفرعية للتنظيم والرقابة                                                                            

                       المديرية الفرعية للصفقات العمومية                                                                           

           المديرية الفرعية لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات                                                                         

                           المديرية الفرعية للمالية امحالية                                                                             
    

                  المديرية الفرعية لميزانيات القطاع الإدار،                                                                           

 المديرية الفرعية لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية                                                                        

              المديرية الفرعية لميزانيات قطاع التربية والتكوين                                                                         

                      المديرية الفرعية لإدارة المصالح الخارجية                                                                         

            قسم الدراسات الاستراتيمية للتنمية الاقتصادية                                                                         

                                                                             قسم تنمية المنشآت القاعدية                                                             
                           قسم تنظيم التخطي  والر امج

  قسم الإدارة العامة والوسائل                                                    

 

 

 

 العامةالمديرية 
 للميزانية

 مديرية التنظيم والرقابة

 مديرية ميزانية التسيرة

 مديرية ميزانية التمهيز
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 (:010-011، ص ص0110في الجزائر يعتمد في إعداد مشروع الميزانية من طرف وزارة المالية على )بعلي و أبو العلا،  

لات الاقتصادية : الذ، يستند على الأهداف الهامة المراد إنجازها في مختلف امجتاplan annuelتوجيهات المخط  السنو،  -أ
 والاجتماعية كما هي واردة في قانون كل مخط  سنو،.

توقعات مختلف القطاعات: تقوم مختلف الوزارات والقطاعات باقتراح توقعات بالنسبة للنفقات أو الإيرادات المبنية من خلال  -ب
 .  Régle de la pénultiéme annéeميزانية السنة ما قبل الأخرةة 

 فقات والإيراداتثالثا: تقدير الن

 تبدأ عملية الإعداد وتحضرة الميزانية العامة  بمرحلة التقدير للنفقات وما يلزمها من إيرادات التي تنفذها في السنوات القادمة، وهنا
 يجب الدقة إلى أقصى حد حتى لا تفاجأ الدولة أثناء التنفيذ بغرة ما توقعت، ولا نستطيع أن نقوم بتقدير النفقات قبل تقدير

 (.0101؛ عبود، 0100)بن بريح،  الإيرادات،

 تقدير الإيرادات: -أ

إن تقدير الإيرادات يعتر  أصعب من تقدير النفقات وذلك لتأثرها بالتقلبات والأوضاع الاقتصادية، فالتقدير هنا يجب أن يكون  
 (.0100؛ نصر الله، 0110دقيقا، ونجد أن الطريقة المتبعة في الجزائر هي طريقة التقدير المباشر )لعمارة، 

 طريقة التقدير المباشر: -0

هذه الطريقة تترك الحرية لمن يقوم بالتقدير فهي تعتر  أفضل وأنجح طريقة وتوصل إلى تقديرات تكون أقرب إلى الواقع من  
داد الميزانية العامة التقديرات الآلية، وتتم من خلال جمع المعلومات والبيانات التي يستطيعون الحصول عليها المسئولون عن إع

لتقدير الإيرادات المتوقع حصولها في السنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية والاسترشاد بناتج تحصيل 
 ،أ(.0102؛ العكام، 0100الإيرادات للسنة الجارية )الزبيد،، 

 (:000، ص0999ة بعين الاعتبار )عبد المومن، وعند التقدير بطريقة التقدير المباشر  تؤخذ الأمور التالي

 ؛تجمع آخر البيانات المتعلقة بتحصيل الإيرادات الجبائية )الخاصة بالسنة الحالية( واعتبارها كأساس للتقد، -

 (:000، ص0110وكذلك تؤخذ هذه الأمور )لعمارة، 

 ؛ور الناتج الوطني خلال السنة المقبلةيتم دمج نسب التغيرة التي تسمح بتقديمها التنبؤات الاقتصادية على تط -

 ؛تؤخذ بعين الاعتبار التعديلات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الجبائي التي تم إدخالها خلال السنة -

 وأخرةا، تؤخذ بعين الاعتبار نقائص التحصيل التي يمكن أن تقلل مردود الضريبة. -
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 تقدير النفقات: -أ

قدير النفقات صعوبات فنية، فتقدر النفقات مباشرة تبعا للحاجات المنتظرة مع مراعاة الدقة ويطلق على المبالغ نجد أن  "لا يثِرة ت
 (.001-009، ص ص0909(" )عطية، (Créditsالمقترحة للنفقات اعتمادات 

 (:25، ص0105ويتم تقديرها باستخدام الطرق التالية )بن العرية،  

ك الاعتمادات التي نستطيع أن نقوم بتحديد أرقامها على نحو دقيق في الميزانية، كمرتبات  الاعتمادات امحاددة: هي تل -10
وأجور الموافين ونفقات المرافق العامة، التي استقرت خدماتها وتكاليفها، أ، التي تكون لها خر ة في تقدير نفقات مستعملة، مما     

 يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لها.

تمادات التقديرية: يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وج  التقريب، ويتم تطبيقها عادة على المرافق الجديدة، الاع -10
 التي لم تعرف نفقاتها على وج  التحديد، ويجوز للحكومة أن تتماوز مبلغ هذه الاعتمادات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

 (:000-000، ص ص0909)عطية، كذلك توجد طريقة اعتمادات الر امج 

(، هو نوع خاص بمشروعات  Crédits  de  programmeاعتمادات الر امج: هذا النوع من الاعتمادات ) -10
 يستغرق تنفيذها عدة سنوات توزع عليها، وقد استعملت طريقتان لتنفيذ هذه الر امج:

لغ كل  في ميزانية السنة أولى، في شكل اعتمادات تقديرية، مما الطريقة الأولى: وتسمى اعتمادات الرب ، ويتم فيها إدراج المب -
يسمح بتقرير النفقات من الوجهة القانونية والارتباط بها من الوجهة الفنية ،دون دفعها فعلا، مع العلم ان  يتم إدراج في ميزانية كل 

الطريقة عدم تقرير إيرادات في ميزانية السنة أولى سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذ، ينتظر دفع  فعلا من النفقات، ويعيب هذه 
 لمواجهة هذه الاعتمادات.

 (:0100أما الطريقة الثانية )أبو العلاء، 

الطريقة الثانية: وتفصل الأولى وتتلخص في أن توافق السلطة التشريعية على قانون خاص مستقل عن الميزانية، يسمى بقانون  -
  على عدة سنوات ويوافق على الاعتمادات اللازمة ل .الر امج، يقرر تنفيذ برنامج حالي

                       (0100-0100( موارد ونفقات الميزانية العامة كالآتي: )ص ص 0920و لقد حددت الجريدة الرسمية الجزائرية )
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 : موارد ونفقات الميزانية العامة للدولة) 10(الجدول رقم 

 نفقات الميزانية العامة للدولة                نية العامة للدولةموارد الميزا            
 

الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل  -
 الغرامات؛

 مداخيل الأملاك التابعة للدولة؛ -
 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى؛ -
 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات؛ -
للقروض والتسبيقات الممنوحة التسديد بالرأسمال  -

من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد 
 المترتبة عنها؛

مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على  -
 تحصيلها؛

 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا؛ -
المدفوعات التي تقوم صناديق المساهمة بصدد تسيرة  -

 تستند لها الدولة. حافظة الأسهم التي

 
 نفقات التسيرة:  

أعباء الدين العمومي والنفقات امحاسومة من  -
 الإيرادات؛

 تخصيصات السلطات العمومية؛ -
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ -
 التدخلات العمومية. -

 نفقات التمهيز:  
 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة؛ -
 ؛إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة -
 النفقات الأخرى بالرأسمال. -

 

 الفرع الثاني: مرحلة اعتماد الميزانية العامة   

بعد مرحلة إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية، وذلك لاعتماده، ويتم ذلك 
 وفق المراحل التالية:

 أولا: المناقشة: 

مجتلس الشعبي الوطني لا يعرض مباشرة للنقاش، فيعرض على لجنة المالية والميزانية لدراسة وتحضرة المناقشة بعد وضع قانون المالية با
العامة للمشروع، وتعتر  هذه اللمنة دائمة منبثقة من امجتلس الشعبي، فهي متخصصة ودورها تبسي  الأمور من جهة والتعمق في 

على امجتلس الشعبي الوطني محددا في  وجهة نظر اللمنة من الوثيقة إما قبولها أو الدراسة من جهة أخرى، يتم عرض تقرير تمهيد، 
الرفض أو تأجيلها لغاية تعديلها، وبعدها تنطلق مرحلة المناقشة العامة للمملس، تبدأ بمناقشة عامة لر نامج الحكومة تليها مناقشة 

المالية والميزانية، فيقدم المشروع مجتلس الوزراء للموافقة علي  وذلك   تفصيلية للميزانية وذلك بتناول نفس النهج الذ، اتبعت  اللمنة
 (009،000،000، ص ص0999برئاسة رئيس الدولة )عبد المومن، 
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 ثانيا: التعديل: 

، ويتم يقدم النواب والحكومة وأعضاء اللمنة، اقتراح مكتوب للتعديلات في الميزانية أم اللمنة المختصة، ومناقشتها مع الوزير المعني
إيداع هذه الاقتراحات بنفس الإجراءات التي حددها المشرع )إيداع مشاريع القوانين(، وتكون مقيدة وفق القواعد القانونية، أ، 
يكون الاقتراح مرفقا بتدابرة هدفها الزيادة في الإيرادات، أو توفرة مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العامة تكون مساوية على 

، 0102بالغ المقترح إنفاقها، ويكمن الهدف منها في الكثرة من الدول الديموقراطية، هو الحفاظ على الميزانية )جد،، الأقل للم
 (.021-059ص ص

 ثالثا: التصويت:

الذ، ينص على التصويت الإجمالي للميزانية العامة  05-20من القانون  51بعد مرحلة المناقشة والتعديل جاء في نص المادة  
، ويصوت إما بالقبول أو بالرفض، ويتم التصويت والمصادقة من الر لمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة الجديدة، للدولة

لس احتراما لمبدأ السنوية، مع تواصل تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية، ويتم مشاركة الغرفة الأولى )مجلس الأمة( مع الغرفة الثانية )امجت
كل العمل التشريعي، حيث تصوت وتصادق على كل عمل بنفس الصيغة، وبعدما يتم التصويت والمصادقة   الشعبي الوطني( في

يوم من تاريخ ايداع ، يرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس امجتلس،  50على مشروع الميزانية، في مدة أقصاها 
 (.021، ص0102فيقوم بتوقيع  وإصداره، فيصبح قانون واجب التطبيق )جد،، 

 الفرع الثالث: مرحلة تنفيذ الميزانية

تعتر  مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة أهم مرحلة وأكثرها خطورة حيث تباشر الجهات المعينة بعقد النفقة وصرفها ودفعها إلى 
تحصيل الإيرادات، وتتم هذه مستحقيها في الحدود القانونية وفقا للاعتماد المخصص في الميزانية العامة، وكذلك تبدأ عملية 

الإجراءات وفق معايرة وقواعد قانونية سواء حددها قانون الميزانية نفس  أو قوانين المالية الأخرى، وتتولى وزارة المالية باعتبارها 
 (.00، ص0100عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية مهمة التنفيذ )ساجي، 

 فقات العامةالمطلب الثاني: الأعوان المكلفون بتنفيذ الن

تعتر  مرحلة تنفيذ نفقات العامة من أهم المراحل، وذلك تحت إشراف وزارة المالية، وفي هذا الإطار عون امحااسبة العمومية هو عون 
المتعلق بامحااسبة العمومية، أن  يجر، تنفيذ عمليات  00-91تنفيذ للعمليات المالية، وقد نص المشرع الجزائر، خاصة في قانون 

 00-91ت العامة من قبل طرفين أساسيين من الموافين، ألا وهما الآمر بالصرف وامحااسب العمومي، كما أشار القانون النفقا
 على ضرورة التنافي بين وايفة الآمر بالصرف مع وايفة امحااسب العمومي.

 

 



عامة ل نفقات ا ل ابة على ا لرق عام ل ل الفصل الأول                                        الإطار ا  

16 
 

 الفرع الأول: الآمر بالصرف

 أولا: تعريف الآمر بالصرف: 

" يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص 0991أوت  00المؤرخ في  00-91ن من القانو  00وفقا لنص المادة 
، يخول هذا التعيين أو الانتخابات لوايفة لها من بين 00، 01، 09، 05، 00يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 

ل هذه الصفة مع انتهاء هذه الوايفة"، وهذه الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها، صفة الآمر بالصرف قانونا، وتزو 
العمليات هي: الإثبات، والتصفية، والالتزام، وتحرير الحوالات )الأمر بالصرف(، حيث عرفت  من خلال المهام الموكلة إلي  )الجريدة 

 (.0000-0000، ص0991الرسمية الجزائرية، 

آخر للآمر بالصرف حيث حسب مفهوم هذا المرسوم يعتر  تعريف  002-95من المرسوم التنفيذ، رقم  10وجاء في المادة 
الآمر بالصرف المواف المعين قانونا في منصب مسؤول تسيرة الوسائل المالية والبشرية والمادية، الذ، تفوض ل  السلطة وفقا للمواد 

لتنظيم الجار، ب  العمل المتعلق بامحااسبة العمومية، ويكون معتمدا قانونا طبقا ل 00-91من القانون رقم 09و 02و  00
 (.00، ص0995)الجريدة الرسمية الجزائرية، 

ويعتر  الآمر بالصرف مواف يتصرف باسم ولفائدة الدولة، يعين مسؤول عن تسيرة مرفق عام حيث يضطلع بمهام مالية مكملة  
نفقات وأوامر تحصيل الإيرادات والتي تمثل لنشاط  الإدار، فهو يقوم بعمليات الميزانية المالية وبالتالي يقوم بتحرير أوامر صرف ال

 (.010، ص0100السند القانوني الذ، بواسطت  يقوم امحااسب العمومي بتنفيذ العمليات المالية في الميزانية  )شلال، 

 ثانيا: أصناف الآمر بالصرف:

 أو رئيسيين أو ثانويين  )الجريدة يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين 000-90من المرسوم التنفيذ، 10بناء ا على نص المادة 
 10-90التي تم تعديلها بالمرسوم التشريعي  00-91من قانون  00(، وبناءا على المادة 0002، ص0990الرسمية الجزائرية، 

وأصبح الآمرون بالصرف، هم من جهة إما أوليون أو رئيسيون، ومن جهة أخرى  0990المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 
إمكانية استخلاف الآمر  00-91من القانون  02(، كما ذكرت المادة 00، ص0100أحاديون )بلعروسي،  ويون أوثان

 من نفس القانون  ذكرت إمكانية تفويض الآمر بالصرف. 09بالصرف ، والمادة 

ين يصدرون أوامر بالدفع الآمر بالصرف الرئيسي:  وهم من منحت لهم مباشرة صلاحيات الميزانية، وقد عرفوا  بأنهم هم الذ -أ
لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين )الجريدة الرسمية 

 (0002، ص 0990الجزائرية، 

 (:0000، ص 0991و الآمرين بالصرف هم )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 تسيرة المالي للمملس الدستور، وامجتلس الشعبي الوطني ومجلس امحااسبة؛المسؤولون المكلفون بال -10
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 الوزراء؛  -10

 الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية؛ -10

 رؤساء امجتالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات؛ -10

 المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار،؛ -10

 المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة؛ -10

للذين تم تعيينهم أو انتخابهم للقيام بالصلاحيات لتحقيق  00من المادة  0المسؤولون على واائف امحاددة في الفقرة  -15
 عمليات النفقة.

 (:0000، ص0991 )الجريدة الرسمية الجزائرية، كما ذكرنا سابقا يمكن استخلاف وتفويض الآمر بالصرف كالآتي

الآمرون بالصرف المستخلفين: حيث أن  يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في حالة غياب أو مانع، في أداء بعقد تعيين يعد  -
 قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك.

لهم تحت سلطتهم المباشرة، فلا يستطيع الآمر بالصرف  الآمرون بالصرف المفوضين: يقوم الآمرين بالصرف تفويض التوقيع -
 تفويض سلطت  ولكن يمكن تفويض التوقيع للموافين المرسمين وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم.

مة بصفتهم رؤساء الآمر بالصرف الثانو،:  الآمرون بالصرف الثانويون هم المسؤولون عن ميزانية التسيرة، فيباشرون هذه المه -ب
، ويمكن استخلاف 00-91 من القانون 05مصالح غرة ممركزة وبتفويض من الآمر بالصرف الرئيسي، وهذا ما جاءت ب  المادة 
قد عرفتهم بأنهم  000-90من المرسوم  12 الآمرين بالصرف الثانو، من طرف الموافين المرسمين تحت سلطتهم، وحسب المادة

الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدنيين )الجريدة الرسمية هم الذين يصدرون حوالات 
 (.0002، ص0990الجزائرية، 

الآمر بالصرف الوحيد: يطبق الوالي بصفت  الآمر بالصرف الوحيد برامج التمهيز العمومي غرة الممركز، المنصوص عليها  -ج
سملة في رقم دليل ، ويمكن أن تكون عمليات التمهيز العمومي المركزية المسملة في رقم دليل سنويا، عن طريق تنظيمي والم

،المعدلة بالمرسوم  00-91من القانون 05الوزارات محل تفويض لصالح الآمرين بالصرف الثانويين المعنيين، وذلك طبقا للمادة 
( وسمي الوالي بالآمر بالصرف الوحيد لأن  ليس لدي  ميزانية 0000، ص 0991)الجريدة الرسمية الجزائرية،  10-90التشريعي رقم

 خاصة ب  في هذا امجتال.
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 ثالثا: تأهيل الآمر بالصرف:

يؤهل كل شخص لتنفيذ العمليات الخاصة بالنفقات عن طريق تعيين  أو انتخاب ، حيث يعتر  آمرا بالصرف كل عون معين قانونا 
-91من القانون المتعلق بامحااسبة العمومية  00و 00ن طريق الاعتماد وذلك حسب المادة لتنفيذ الإجراءات اللازمة، وكذلك ع

00. 

تعيين وانتخاب الآمر بالصرف:  لاكتساب الشخص صفة الآمر بالصرف يجب أولا القيام بتعيين  بموجب قرار إدار،، وعلي   -أ
لك بتوفر الشروط المطلوبة قانونيا، وأن يتم الإفصاح عن لابد أن يقوم بتقديم ما يثبت تعيين  للمحاسب العمومي المختص، وذ

إرادة الإدارة وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون فيكون محل قرار تعيين  باعتباره موافا عموميا هو إنشاء العلاقة بين  وبين 
 .(09، ص0100الإدارة، ويجب أن يكون الهدف من تعيين  هو تحقيق المصلحة العامة. )فنينش، 

المتضمن القانون الأساسي العام للوايفة العمومية، وباعتباره مواف عمومي لا  10-10من الأمر 50وبناءا على نص المادة  
 (:12، ص0110يمكن أن يتم تعيين  وتوايف  ما لم تتوفر في  الشروط الآتية )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 أن يكون جزائر، الجنسية؛ -10

 بحقوق  المدنية؛ أن يكون متمتعا -10

 أن لا تحمل شهادة سوابق  القضائية ملاحظات تتنافى ممارسة الوايفة المراد الالتحاق بها؛ -10

 أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية؛ -10

 الالتحاق بها.أن تتوفر في  شروط السن والقدرة البدنية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوايفة المراد  -10

من  00يجب أن يتم انتخاب  مثل )رئيس امجتلس الشعبي البلد،( وذلك وفقا للمادة  كذلك ليؤهل هذا الشخص لهذه الصفة 
حيث يعتر  آمر بالصرف الرئيسي  000-90من المرسوم التنفيذ، رقم  05والمادة 00-91القانون المتعلق بامحااسبة العمومية 

حيث " ينتخب رئيس امجتلس الشعبي البلد،  01-00من القانون   00حيث تنص المادة ،د انتخاب بصرف ميزانية البلدية، بع
 (.00، ص0100للعهدة الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون" )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

"يجب   00-91 انونمن الق 00 اعتماد الآمر بالصرف من طرف امحااسب العمومي: جاءت هذه الفكرة بناءا على المادة -ب
اعتماد الآمرين بالصرف لدى امحااسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها ،حيث تحدد كيفيات 

 (.0000، ص0991الاعتماد عن طريق التنظيم")الجريدة الرسمية الجزائرية، 

، المتضمن إجراءات اعتماد الآمرين بالصرف بأن : 0990ة جانفي سن 10جاء تعريف الاعتماد في المقرر الوزار، المؤرخ في 
إشعار امحااسب العمومي بوثيقة التعيين الإدار، للآمر بالصرف أو محضر انتخاب  وتسليم نموذج إمضاء الآمر بالصرف الجديد 

ف بتنفيذ للمحاسب ونموذج إمضاء التفويض ل  إن كان هناك تفويض، حيث إذا كان تفويض من  للمواف أو نائب مكل
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العمليات المالية، يجب إحضار نموذج إمضاء  خاص بالآمر بالصرف المفوض، ولتسليم هذه النماذج يجب إخضاعها لإجراءات 
وهي أن يذهب الآمر بالصرف إلى مكتب امحااسب العمومي ويوقع على سمل خاص بالاعتمادات، والاعتماد يبدأ من تاريخ 

، 0100تقال الآمرين بالصرف أو المستفيد من التفويض أو عند انتهاء مهامهم )بيصار، التوقيع على السمل الخاص وينتهي بان
 (.001ص

 رابعا: مسؤولية الآمر بالصرف:

المتعلق بامحااسبة العمومية، الذ، حدد مسؤوليات الآمرون بالصرف، حيث تقع عليهم مسؤوليات عندما  00-91بموجب القانون
من هذا القانون حددت أن الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي  00يقعون في الأخطاء، فحسب المادة

 يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق.

بالصرف أن يحترم بدقة التنظيم الجار، ب  العمل فيما أن  يجب على الآمر  002-95من المرسوم التنفيذ،  10حسب المادة  
يخص الالتزام بالنفقات المسبق وإلا سيكون مسؤولا شخصيا وماليا طبقا للتشريع والتنظيم الجار، بهما العمل  )الجريدة الرسمية 

 (. 00، ص0995الجزائرية، 

 وتتمثل مسؤولية الامر بالصرف فيما يلي :

زائية : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال المسؤولية المدنية والج -أ
، فالمسؤولية المدنية تكون عند ارتكاب الأخطاء الغرة معتمدة 00-91 من القانون 00 العمومية، وذلك بناء ا على نص المادة

 (. 00، ص0100اتجاه الغرة )مرغيت، 

لجزائية فهنا مجلس امحااسبة يلعب دور في مراقبة أ، مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية، إذ لاحظ عند ممارسة رقابت  أما المسؤولية ا 
وقائع من شأنها أن تر ر دعوى تأديبية ضدهم استنادا إلى الوضع القانوني فإن  يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو 

 05 المتعلق بمملس امحااسبة التي  تتمم أحكام المادة 10-01 من الأمر رقم 12 ذلك حسب المادةالعون المعني بهذه الوقائع ، و 
 (.10، ص0101المتعلق بمملس امحااسبة )الجريدة الرسمية الجزائرية،  01-90من الأمر رقم

ن شخصيا على مسك جرد المسؤولية الشخصية: بما أن الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا، فهم بهذه الصفة مسؤولو  -ب
من القانون المتعلق بامحااسبة  00 للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم وهذا ما نصت علي  نفس المادة

 (.0000، ص0991العمومية، فهو مسؤولا شخصيا عن تعويض الضرر الذ، يسبب  )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

المسؤولية تكون أمام الر لمان ومجلس الأمة، في تحقيق أهداف برنامج الحكومة وصرف الاعتمادات المسؤولية السياسية: وهذه  -ج
المالية خاصة في مجال تجسيد برامج التمهيز العمومية، وخصوصا لأعضاء الحكومة والمنتخبين الذين لهم صفة آمر بالصرف لاسيما 

بعا لكون الآمر بالصرف يمثل هيئة سياسية وهي تستند إلى فكرة أن الميزانية رؤساء امجتالس الشعبية البلدية، فتأتي هذه المسؤولية ت
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هي عبارة عن الترجمة المالية لسياسة معينة، فالمكلفين بتنفيذ هذه الميزانية يكونون محل مساءلة من طرف الهيئة التي أقرت 
 (.0100؛ شلال، 0100الاعتمادات المالية ورخصت لهم باستعمالها )خضر،، 

لمسؤولية التأديبية:  هذه المسؤولية تجسد في حق الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم، وتكون هناك عقوبات تأديبية ا -د
امحاددة قانونيا مثل ) الإنذار والتنزيل في الرتبة وغرةها( تسل  على الآمر بالصرف على حسب درجة الأخطاء المرتكبة )خضر،، 

 (.010، ص0100

المتعلق بامحااسبة العمومية حيث يخضع تسيرة الآمرين بالصرف  00-91 من القانون 00ة الخاصة: حسب المادة المسؤولي -ه
لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الجار، بها العمل ، الذ، يجب أن يحترم  بدقة فيما يخص 

وفي حالة عدم احترام هذه  002-95من المرسوم التنفيذ، رقم 10ما نصت ل  المادة الالتزام بالنفقات المسبق وذلك بناء ا على 
 القاعدة يكون الآمر بالصرف مسؤولا شخصيا وماليا وتطبق علي  العقوبات المدنية والجزائية.

 خامسا: محاسبة الآمر بالصرف:

تي يمسكها الآمرون بالصرف وامحااسبون العموميون الذ، يحدد إجراءات امحااسبة ال 000-90طبقا لأحكام المرسوم التنفيذ، رقم 
 (.015، ص0100وكيفياتها ومحتواها، "يعتر  الآمر بالصرف ملزم في نهاية كل سنة بإعداد الحساب الإدار،" )شلال، 

ية للإيرادات من نفس المرسوم على أن الآمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون التابعون للدولة يمسكون محاسبة إدار  00نصت المادة 
 والنفقات وتتمثل في:

 (:0009، ص0990محاسبة الإيرادات: والتي تكون في شكل جداول تعرض هذه امحااسبة ما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية،  -أ

 الديون الدائنة المثبة و الموفى بها؛ -10

 تنمز بناء على أوامر؛ الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي -10

 .000-90من المرسوم رقم 00التحصيلات التي تتم بناء على أوامر، وذلك حسب المادة -10

محاسبة الالتزامات: تهدف هذه امحااسبة إلى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفع  من مبلغ بالنسبة إلى الر امج أو  -ب
 (.0009، ص0990لجريدة الرسمية الجزائرية، اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة )ا

، 0990فتعرض هذه محاسبة الالتزامات بالدفع في مجال نفقات التسيرة ومجال نفقات التمهيز ما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية،  
 (:0009ص

 الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والبنود؛ -10

 للآمرين بالصرف الثانويين؛تفويضات الاعتمادات الممنوحة  -10
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 التزامات الدفع التي يتم القيام بها؛ -10

 الأرصدة المتاحة لكل من نفقات التسيرة والتمهيز والاستثمار. -10

 وتعرض كذلك بالنسبة مجتال نفقات التمهيز والاستثمار ما يأتي: 

 ة؛الالتزامات التي تنمز من الر نامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقب -10

من المرسوم  09و 05الالتزامات التي تنمز بمقتضى تفويضات الر نامج المأذون ب . طبقا لما جاءت ب  كل من المواد  -10
 .000-90التنفيذ، رقم 

 (:0001، ص0990تعرض محاسبة الآمر بالصرف والتحويلات التي يمسكها )الجريدة الرسمية الجزائرية،  

 ويلات الصادرة؛مبالغ الأوامر بالصرف أو التح -10

 الاعتمادات المتاحة. -10

 الفرع الثاني: امحااسب العمومي

 أولا: تعريف امحااسب العمومي:

امحااسب العمومي هو كل شخص طبيعي يعين أو يعتمد من طرف وزير المالية، وهو مواف مرخص ل  قانونيا بالتصرف في 
وامحااسبون هم موافون في الإدارات العامة لكنهم لا   ،اق ثبوتية(الأموال العمومية )يتأكد من شرعيتها ويجب أن تكون لها أور 

يخضعون للسلطة الرئاسية للآمرين بالصرف بها فيقومون بمراقبة عمليات صرف النفقة من حيث مطابقتها للقانون )بعلي و أبو 
 (.000، ص0110العلا، 

على تعريف امحااسب العمومي بأن  كل شخص يعين  00دة المتعلق بامحااسبة العمومية، نصت الما 00-91وبموجب القانون رقم  
من نفس القانون )الجريدة  00و 02قانونا للقيام بالعمليات التالية فضلا عن قيام  بعمليات التحصيل والدفع المذكورة في المادتين 

 (:0000، ص0991الرسمية الجزائرية، 

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات؛ -أ

 ل أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها؛ضمان حراسة الأموا -ب

 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد؛ -ج

 حركة حسابات الموجودات. -د
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 ثانيا: تعيين واعتماد امحااسب العمومي:

، من قبل وزير المالية وتحدد كيفيات تعيين أو  00-91 من القانون 00يتم تعيين أو اعتماد امحااسب العمومي حسب  المادة 
 (.0000، ص0991اعتماد بعض امحااسبين العموميين عن طريق التنظيم )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

من هذا المرسوم  10، ليحدد كيفيات تعيين واعتماد امحااسبين العموميين، فتنص المادة 000-90وجاء المرسوم التنفيذ، رقم  
يتم تعيين امحااسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية، حسب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من أصناف على أن  

امحااسبين وينمم الاعتماد عن الموافقة التي يعطيها الوزير المكلف بالمالية أو ممثل  المؤهل قانونا لتعيين عون محاسب ويخول  صفة 
أو اعتماد الأعوان امحااسبين في امجتلس الشعبي الوطني وامجتلس الدستور،، ومجلس امحااسبة وفي  امحااسب العمومي، ويتم تعيين

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار، باستثناء امحااسبين العاملين في مؤسسات التربية والتكوين )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
 (.0000، ص0990

بالر يد والمواصلات السلكية واللاسلكية يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الر يد والمواصلات  وبناءا على اقتراح الوزير المكلف 
 (:0000، ص0990من نفس المرسوم )الجريدة الرسمية الجزائرية،  10السلكية الآتي بيانهم وذلك حسب المادة

 قابضي الر يد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ -أ

 ؛والمواصلات السلكية واللاسلكية رؤساء مراكز الر يد -ب

 (:0000، ص0990كما يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتيين )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 العون امحااسب المركز، للخزينة؛ -ج

 أمين الخزينة المركز،، وأمين الخزينة الرئيسي؛ -د

 أمناء الخزينة في الولاية والبلدية؛ -ه

 خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية؛ أمناء -و

 العون امحااسب الجامع للميزانيات الملحقة؛ -ز

 قابضي الضرائب، قابضي أملاك الدولة و قابضي الجمارك؛ -ح

 محافظي الرهون.  -ط

من المرسوم  10 ب المادةوبعد تعيينهم يقومون بأداء اليمين أمام مجلس القضاء المختص ب ، وذلك لممارسة مهنتهم، وحس
يعتمد الأعوان امحااسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص  000-90التنفيذ، 

صفة إقليميا بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية، ويمنح الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من وجهة القانون الأساسي 
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العون امحااسب وان لم يوجدوا، فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة التي 
 (.0000-0000، ص ص0990لها صلاحية التعيين )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

المعتمدين الذين يعملون في المؤسسات العمومية، ذات  الآمرون بالصرف يجب أن يتولوا تسوية وضعية الأعوان امحااسبين غرة 
، 0990لرسمية الجزائرية، من نفس المرسوم )الجريدة ا 12أشهر على الأكثر بناء على نص المادة  0الطابع الإدار، بعد 

 (.0000ص

 ثالثا: أصناف امحااسب العمومي: 

، الذ، يحدد إجراءات امحااسبة التي يمسكها الآمرون 000-90مكن تحديد أصناف  امحااسب العمومي من المرسوم التنفيذ، رقم 
نجد أن  يكون امحااسبون العموميون  00و 00و 00و  01و 19بالصرف وامحااسبون العموميون، و كيفياتها حيث حسب المواد 

 (.0002، ص0990إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

-91من قانون امحااسبة العمومية رقم  00امحااسبون الرئيسيون: هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجر، في إطار المادة  -أ
، يتصف بصفة امحااسبين الرئيسيين التابعين للدولة هم: العون 000-90من المرسوم التنفيذ، رقم  00، وبناء على المادة 00

 ،أمين الخزينة المركز،، أمين الخزينة الرئيسي، أمين الخزينة في الولاية والأعوان امحااسبون للميزانيات الملحقةامحااسب المركز، للخزينة، 
 (.0001، ص0990وهم الذين لهم قدرة تجميع العمليات المالية للمحاسبين الثانويين )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

لمحاسبين القانونيين، ويكون من مهام  جميع العمليات الرئيسية  من جمع وتركيز يندرج امحااسب العمومي في أعلى الهرم الوايفي ل
الحسابات للمحاسبين العموميين الثانويين مثل مسك دفاتر الخزينة للدولة بشكل عام لذلك يعتر  محاسب رئيسي )العتوم، 

 (.10، فقرة 0101

سبون الرئيسيون يثبتون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف من هذا المرسوم، نجد أن امحاا 00و  00انطلاقا من نص المواد 
 بالمالية، توافق كتاباتهم امحااسبية مع كتابات الآمرين بالصرف امحااسبية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة وامحاصلة أم

اسبية التي يقوم بها امحااسبون التابعون للدولة حسب الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة والمقبولة للإنفاق، وتمسك الكتابات امحا
طريقة القيد المزدوج للإيرادات والنفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية، ويرسل امحااسبون الرئيسيون إلى 

المسملة في دفاترهم الحسابية الكر ى. ويرسلون العون امحااسب المركز، للخزينة، كل سنة وفي نهاية التسيرة، موازنة الأموال والقيم 
فضلا عن ذلك للمحاسب نفس  جميع البيانات امحااسبية والوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها  )الجريدة الرسمية 

 (.0000-0001، ص ص0990الجزائرية، 

بأنهم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب  000-90من المرسوم التنفيذ، رقم  00امحااسبون الثانويون: ذكرتهم المادة  -ب
رئيسي،  وذلك بعد أن يقوم بالاطلاع على مستنداتها المثبتة المدلى بها، ويختلف امحااسب الثانو، عن الرئيسي في أن امحااسب 

ذ نوع محدد من امجتالات، الرئيسي ل  جميع الصلاحيات في كل امجتالات، إلا أن امحااسب الثانو، غالبا ما يكون اختصاص  في تنفي



عامة ل نفقات ا ل ابة على ا لرق عام ل ل الفصل الأول                                        الإطار ا  

24 
 

فيبقى امحااسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم ويعملون على مستوى القاعدة، فيقومون بإرسال الوثائق 
والحسابات الكتابية كل شهر إلى امحااسبين الرئيسيين الذين هم على صلة بهم لتمميع الإيرادات والنفقات حسب الكيفيات التي 

 (.0100؛ خيطاس، 0100وزير المكلف بالمالية )جوهر،، يحددها ال

من نفس المرسوم الذ، يبين امحااسبين الثانويين حيث يتصف بصفة امحااسب الثانو، )الجريدة الرسمية  00كما جاء في المادة   
 (:0001، ص0990الجزائرية، 

 أمناء الخزينة في البلدية؛ -10

 كز الاستشفائية الجامعية؛أمناء خزائن القطاعات الصحية والمرا  -10

 قابضو الضرائب؛ -10

 قابضو أملاك الدولة؛ -10

 قابضو الجمارك؛ -10

 محافظو الرهون. -10

من هذا المرسوم التنفيذ،، حيث أن امحااسبون  00و  00وكذلك نجد امحااسبون المخصصون والمفوضون الذين ذكرتهم المواد 
كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم والتي يحاسبون عليها أمام مجلس   المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في

، 0990أما امحااسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب امحااسبين المخصصين )الجريدة الرسمية الجزائرية، ، امحااسبة
 (.0009ص

وتقتصر مهمتهم في تجميع وتركيز التسميلات المتعلقة بالعمليات المنفذة من  وهناك محاسبوا الترتيب الذين لا يتعاملون مع الأموال
قبل امحااسبين الآخرين حيث يعتر  العون امحااسب المركز، للخزينة أهم محاسب ترتيب في الجزائر، الذ، يتولى مهمتين أساسيتين هما 

ساب المفتوح باسم الخزينة العمومية فالقانون يمنع  من التداول تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها امحااسبون الرئيسيون ومتابعة الح
 (.0101؛ مبارك؛ 0110النقد، فهو لا يملك الصندوق  )بولرواح، 

 رابعا: التزامات امحااسب العمومي: 

التزامات من  المتعلق بامحااسبة العمومية التزامات امحااسب العمومي، فنمد ان  هناك 00-91ذكر المشرع الجزائر، في القانون  
 جانب الإيرادات ومن جانب النفقات.

من هذا القانون يجب أن يتحقق من صفة الآمر بالصرف لتحصيل الإيرادات  00الالتزامات المتعلقة بالإيرادات:  طبقا للمادة  -أ
إلغاءات سندات لكي يعتمد علي ،  وذلك قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف،  وكذلك مراقبة صحة 

 (.0000، ص0991الإيرادات والتسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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الالتزامات المتعلقة بالنفقات: حيث يجب على امحااسب العمومي قبل قبول  لأ، نفقة أن يتحقق مما يلي )بن رقرق و  -ب
 (:010-010، ص ص0109سحنون، 

العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها: هنا يجب على امحااسب العمومي أن يواكب التعديلات التي تطرأ على مطابقة  -10
 القوانين المتعلقة بامحااسبة العمومية؛

، حيث أن كل الديون المستحقة 05-20من القانون  00أن الديون لم تسق  آجالها وأنها محل معارضة: حسب المادة  -10
رف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية، مستفيدة من إعانات ميزانية التسيرة، إذا مر عليها أربع سنوات للغرة من ط

ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية المستحقة في ، تسق  وتسدد لفائدة المؤسسات العمومية المعينة، ما لم تكن بسبب الإدارة أو 
 ؛محل طعن لدى الجهات القضائية

الطابع الإبرائي للدفع: وذلك من خلال تسديد النفقة للدائن بحيث يتأكد امحااسب العمومي من صفت  وهو ما يؤد، إلى  -10
 تر ئة ذمة الهيئة العمومية المعنية من هذا الدين؛

لذ، على عاتق الهيئة الصحة القانونية للمكسب الإبرائي: يعني التأكد من مساواة المبلغ الذ، سوف يدفع مع مبلغ الدين ا -10
 ؛العمومية دون أ، زيادة ونقصان

 (000-000، ص ص0100كما يجب أن يتحقق مما يلي: )سكوتي، 

صفة الآمر بالصرف أو المفوض ل : وهو الإجراء الرقابي الأول الذ، يجب على امحااسب القيام ب  قبل المرور إلى فحص  -10
أن اعتماد الآمر بالصرف قد تم، فإن  يبقى  علي  القيام بمضاهاة التوقيع على  الشروط الأخرى للتحقق من شرعية النفقة. فبفرض

 أمر أو حوالة الدفع والسندات المرفقة بذلك المقدم ل  كنموذج لتوقيع الآمر بالصرف أثناء اعتماده للتحقق من تطابقها؛

ا: وذلك من خلال التحقق من وجود تأشرةة المراقب تأشرةات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمولة به -10
المالي التي تخضع لها النفقات عند الالتزام بها، والتحقق كذلك من وجود تأشرةة أ، هيئة إدارية مخولة بموجب القوانين والأنظمة 

تخضع لها هذه الصفقات قبل  المعمول بها لمراقبة تنفيذ النفقات قبل دفعها )مثل تأشرةة لجنة الصفقات العمومية التي يجب أن
 ؛الشروع في تنفيذها، أو تأشرةة مفتشية الوايفة العمومية التي تخضع لها بعض القرارات المتعلقة بنفقات الموافين(

 (050، ص0105أيضا من بين التزامات : )العربي بن علي، 

من المراحل الإدارية التي يختص بها الأمر بالصرف، شرعية عملية تصفية النفقات: )شرعية الوثائق الثبوتية للنفقة( والتي هي  -15
 حيث يتم التأكد من أداء الخدمة المتفق عليها مع الدائن؛

 مراقبة توفر الاعتمادات: أ، أن العملية قد تمت وفق الترخيصات الممنوحة في إطار الميزانية. -12
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 خامسا: مسؤوليات امحااسب العمومي:

المتعلق بامحااسبة العمومية، التي تتوافق تماما مع المهام الموكلة إلي   00-91ديدها بموجب القانون مسؤولية امحااسب العمومي تم تح
 . (Bissaad, 2001, p. 28)هذه المسؤولية تمتد من تاريخ تنصيب  حتى تاريخ توقف وايفت ، 

نون أن امحااسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة من هذا القا 00و 09و 02حيث نجد حسب المواد  
وتطبق هذه المسؤولية على جميع عمليات القسم الذ، يديره والتي يتكفل بها بعد التحقيق فلا يمكن اقحام المسؤولية  إليهم،

كبة بشأن وعاء الحقوق وعند تصفية الحقوق الشخصية والمالية إلا في هذه العمليات، ولا يكون مسؤول كذلك عن الأخطاء المرت
التي يتولى تحصيلها، وفي كل الحالات لا يمكن أن تقحم هذه المسؤولية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس امحااسبة 

 (.0000، ص0991)الجريدة الرسمية الجزائرية، 

أو القيم فيتعين علي  أن يغطي بأموال  الخاصة أ، عمز مالي  ويكون امحااسب العمومي مسؤول ماليا عندما يثبت نقص في الأموال
، ص 0991في الصندوق، وكذلك يتعين علي  قبل مباشرة وايفت  أن يكتتب تأمينا على مسؤوليت  المالية )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 (.0000-0000ص

من القانون  00 00لعمليات المشار إليها في المادتين أما بالنسبة للمسؤولية الشخصية فيكون مسؤول عن كل مخالفة في تنفيذ ا 
المتعلق بامحااسبة العمومية، فهو مسؤول شخصيا وماليا عن جميع العمليات المبينة في هاتين المادتين، ومسؤول عن مسك  91-00

، 0991لرسمية الجزائرية، امحااسبة وامحاافظة عن سندات الإثبات ووثائق امحااسبة وعند دفع نفقة بغرة وج  مشروع )الجريدة ا
 (.0000ص

و يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من امحااسبين العموميين كلما تم 
ية بعد من نفس القانون، ويمكن للمحاسب العمومي أن يحصل على إعفاء جزئي من المسؤول 00إثبات حسن نيتهم طبقا للمادة 

أن تفصل الجهات القضائية في حالة ما إذا كانت هناك قوة قاهرة دفعت  لذلك ، ومن هنا نجد أن مسؤولية امحااسب العمومي كبرةة 
 (.02-05، ص ص0100وليست بالسهلة فهو يتحملها شخصيا وماليا إذا سمل أ، ينقص حساب أو مخالفة )سكوتي، 

 لصرف وامحااسب العموميالفرع الثالث: مبدأ الفصل بين الآمر با

حيث تتنافى وايفة الآمر بالصرف مع  00و  00المتعلق بامحااسبة العمومية في مادتي   00-91هذا المبدأ أشار إلي  القانون 
وايفة امحااسب العمومي، من خلال عدم السماح للأزواج الآمرين بالصرف بأ، حال من الأحوال، أن يكونوا محاسبين معنيين 

 (.0000، ص0991يدة الرسمية الجزائرية، لديهم )الجر 

 ويعد مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف وامحااسب العمومي من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها امحااسبة العمومية، و الهدف 



عامة ل نفقات ا ل ابة على ا لرق عام ل ل الفصل الأول                                        الإطار ا  

27 
 

الاستقلالية   من هذا المبدأ التقليل من التلاعب والاختلاس ودعم رقابة وزارة المالية على عمليات الصرف، فمبدأ التنافي يعطي
للمحاسب العمومي ويحمي  من كل الضغوطات التي قد يتعرض لها فقبل القيام بعملية الدفع يراقب الالتزامات التي يقوم بها الآمر 

 (، ولهذا المبدأ عدة أشكال:0110؛ وقاد، 0100بالصرف  )أبو العلا، 

حيث توزع المهام الإدارية وامحااسبية (Jean, 2006, p. 190)   أولا: تقسيم العمل: كل فئة منهم تتخصص وفقا لقدراتهم
بين الصنفين من المنفذين، حيث الآمر بالصرف يتولى تسيرة الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، بينما يتكفل امحااسب العمومي 

 (،10، ص0110بتسيرة الأموال مما يسمح بحماية الأموال العمومية )وقاد، 

حيث (، 000، ص0102ذلك من خلال "خلق رقابة متتالية ومتبادلة بين العاملين على النفقة" )جد،،  ثانيا: الرقابة المتبادلة:
يتأكد من مدى مشروعية العمليات المنمزة من طرف الامر بالصرف من خلال المقارنة بين الحساب الادار،  محااسب العموميا

يقوم  دادهما لاكتشاف المخالفات المالية الممكنة وفي المقابلالذ، يتم اع للآمر بالصرف، والحساب المالي للمحاسب العمومي،
الصرف بتفقد الصندوق ورقابة حركة تداول الاموال في  الذ، يشرف عليها امحااسب العمومي، كما لا يمكن لهذا الأخرة الآمر 

 .(52-55،ص0100ي،)ساج بالصرفأمر أو اذن بالقبض أو الدفع من الآمر تنفيذ النفقات والايرادات الا بعد صدور 

ثالثا: وحدة العملية المالية: كل الأموال العمومية يجمعها صندوق وحيد وهو موضوع تحت رقابة وزير المالية، وهذا يبين عدم 
خضوع امحااسب لسلطة الامر بالصرف الادارية وانما يخضع للسلطة الرئاسية  لوزير المالية وبالتالي فامحااسب يتولى الدفع وكذلك 

التحصيل للإيرادات مباشرة، اذ يقوم بوايفة قبض الأموال العمومية وحفظها وامساك حساباتها في نفس الوقت، وهذا ما يتولى 
( لذلك فإن إعادة التأكيد على هذا المبدأ  وضمان وحدة العمل المالي تهدف 52، ص0109يعرف بوحدة الصندوق )بن زيان، 

 .(Jean, 2006, p. 190)إلى الحفاظ على تماسك الدولة 

رابعا: سهولة الرقابة: يكون الآمر بالصرف وامحااسب العمومي شخصين متميزين يراقب ثانهما العمليات امحااسبية والمالية التي يقوم 
بها الأول، فمع كل آمر بالصرف محاسب عمومي معين، كما أن هذا المبدأ يسهل على هيئات الرقابة اللاحقة )المفتشية العامة 

لس الأعلى للمحاسبة( تطبيق رقابتها على كل من الحسابات الإدارية التي يعدها الآمر بالصرف وحسابات امحااسبة للمالية وامجت
 (.0110؛ وقاد، 0100التي يعدها امحااسب العمومي )تغنينف، 

 المطلب الثالث: مراحل تنفيذ النفقات العامة

تي يتولى تنفيذها الآمر بالصرف، والمرحلة امحااسبية التي يتم تنفيذها من يمر صرف النفقات العامة على مرحلتين، المرحلة الإدارية ال
المتعلق بامحااسبة العمومية بشكل منظم من أجل إعطاء أكثر شفافية  00-91طرف امحااسب العمومي، وقد أشار إليهم القانون 

 في تسيرة الأموال العامة.
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 الفرع الأول: المرحلة الإدارية

من قانون امحااسبة العمومية والتي تتمثل في الالتزام  00إلى  09إلى ثلاث عمليات التي نصت عليها المواد من تنقسم هذه المرحلة
 والتصفية والأمر بالصرف.

(، 0000، ص0991أولا: الالتزام: حيث يعد الالتزام الإجراء الذ، يتم بموجب  إثبات نشوء الدين )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
عاتق الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار،، وغالبا ما يكون مبادرة من مسؤول المصلحة الإدارية الذ، يكون على 

الذ، تنسب إلي  صفة الآمر بالصرف، فينشأ بقرار فعلي من ، الذ، يكون على ورقة مكتوبة تثبت تعهده للنفقة مثل تحرير صفقة 
 (، وهذه المرحلة تخضع للرقابة القبلية؛050، ص0105عمومية أو مقرر تعيين مواف )العيداني، 

 (:000، ص0105أما العمليات المتبقية فتتمثل في )ساحل، 

ثانيا: التصفية: تتمثل في استنتاج مبلغ دين الدولة وتحديده، أ، تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العامة وتتمثل هذه العملية في 
 مبلغ النفقة بدقة مع التأكد بأن  مستحق ولم يتم دفع  من قبل؛ إثبات أن الخدمة قد تم إنجازها فعلا، وتحديد

 ثالثا: الأمر بالصرف: هي المرحلة الأخرةة وتتمثل في الأمر الموج  إلى امحااسب بدفع النفقة )حوالة الدفع(.

 الفرع الثاني: المرحلة امحااسبية

 ية، وتتمثل في عملية الدفع أ، دفع النفقة،المتعلق بامحااسبة العموم 00-91من القانون رقم  00ذكرتها المادة 

هذه المرحلة هي: "عملية دفع المال إلى دائن الدولة أ، أن دفع النفقة هو الإجراء الذ، يتم بموجب  إبراء الدين العمومي ويتولى 
 (.000، ص0105هو امحااسب" )ساحل، عملية الدفع شخص يختلف عن الآمر بالصرف و 

 جع السابقة مراحل تنفيذ النفقات بشكل مبس  كالآتي:       نحدد بالاعتماد على المرا

 (: مراحل تنفيذ النفقات العامة10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الإدارية   الآمر بالصرف 

 الالتزام

 التصفية

 مر بالصرفالأ

الدفع )الصرف(    
ووولصرفاالالصالصر 

 امحااسب العمومي المرحلة امحااسبية   
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 (00( مختلف مراحل وتدخلات وآجال المراقبة كالآتي: )ص0100حدد مرغيت )

 (: إجراءات وأعوان تنفيذ النفقات العامة 10جدول رقم )

  المراحل
 

دور الآمر 
 لصرفبا

 دور المراقب المالي
 

دور امحااسب 
 العمومي

 الآجال امحاددة
 

الالتزام: هو الإجراء 
الذ، يتم بموجب  

 إثبات نشوء الدين.
 
 
 

المسئول الوحيد 
عقد  عن

 الالتزامات
 
 
 

التأشرة على بطاقة 
الالتزام بالنفقات بعد 

 ممارسة دوره الرقابي.
 
 
 

 لا شيء
 
 
 
 
 

 01لي جل مراقبة المراقب الما -
يوم  01أيام للملفات العادية و

 للملفات المعقدة.
 01تاريخ غلق الالتزامات-

 01ديسمر  لنفقات التسيرة و
 ديسمر  لنفقات التمهيز.

التصفية: هي 
التحقيق على أساس 

الوثائق الحسابية 
المبلغ  وتحديد

الصحيح للنفقات 
 العامة

 تصفية النفقة
 
 
 
 

 لا شيء
 
 
 
 

 لا شيء
 
 
 
 

 لا شيء
 
 
 
 

الأمر بالدفع: هو 
الإجراء الذ، يؤمر 

بموجب  بدفع النفقات 
 العامة

 

 
إصدار أمر الدفع 

 )حوالة الدفع(
 
 
 

 
 لا شيء

 
 
 
 

 
 لا شيء

 
 
 
 

 
حوالة الدفع تصدر وترسل إلى 

 0امحااسب العمومي بين 
 يوم من كل شهر.01و
 
 

الدفع: هو الإجراء 
الذ، يتم بموجب  إبراء 

 النفقة العامة

الدور الرقابي  لا شيء لا شيء
للمحاسب العمومي 

كما حددت  المادة 
من قانون  00

 امحااسبة العمومية

أيام  01للمحاسب العمومي 
للموافقة على الدفع. وفي حالة 

الرفض علي  إشعار الآمر 
 يوم. 01بالصرف خلال 

 



عامة ل نفقات ا ل ابة على ا لرق عام ل ل الفصل الأول                                        الإطار ا  

30 
 

 المبحث الثالث: الرقابة على النفقات العامة

التطرق لأنواعها، الذ، يعد تحديد تعريفها من الصعوبات التي تواج  الناحية القانونية  لا بد من معرفة مفهوم الرقابة قبل
والاقتصادية، فرةى البعض أن أساس الرقابة هو تحديد العمل المطلوب أداؤه لكل فرد داخلها، ففي هذا ضمان لتنفيذ الأعمال 

السملات والدفاتر المالية، للتأكد من أن الموارد حصلت وفقا  المطلوبة في الوقت امحادد، أما الرقابة المالية فهي الرقابة على
؛ 0992للتعليمات وأنها أنفقت في حدود الاعتمادات المخصصة لها، فهي رقابة بالأساليب امحااسبية المتعارف عليها )الكفراو،، 

التنفيذ السليم للميزانية العامة من  (، وذلك للتأكد من مدى التزام الهيئات والإدارة العامة بالأحكام والقوانين ولضمان0100
رف أجل حماية المال العام، ونجد أن النفقات العامة تخضع لأنواع مختلفة من الرقابة ، تتمثل في الرقابة الإدارية التي تمارس قبليا من ط

من قبل المفتشية العامة للمالية  مفتش الوايف العمومي والمراقب المالي ومن قبل امحااسب العمومي أثناء تنفيذ النفقة، ورقابة بعدية
ومجلس امحااسبة، وتوجد كذلك الرقابة السياسية )الر لمانية، التشريعية(، لكن نحن تختصر دراستنا عن أهم أنواع الرقابة على النفقات 

 رقابة البعدية.العامة والتي سوف نتطرق إليها في هذا المبحث وهي: الرقابة القبلية  والرقابة الآنية )أثناء التنفيذ( وال

 المطلب الأول: الرقابة القبلية 

تتم الرقابة القبلية قبل صرف النفقات العامة، فلا يجوز الارتباط بالالتزام أو دفع أ، مبلغ قبل موافقة السلطة المختصة بالرقابة 
لعمل على توجيهها وفق وذلك قبل الصرف، ويكمن الهدف من الرقابة القبلية هو التأكد من أن يتم صرف النفقات العامة وا

(، ويتم الخضوع لهذه الرقابة 0105،ب؛ دردور، و لقليطي، 0102الخطة المالية للدولة من أجل تحقيق المنفعة العامة )العكام، 
فية في أول المراحل الإدارية من مراحل تنفيذ النفقة وهي مرحلة الالتزام، والذ، يتولاها هو المراقب المالي، الذ، سوف نتطرق إلى كي

 رقابت  من خلال هذا المطلب.

 الفرع الأول: رقابة المراقب المالي

 لبيان رقابة المراقب المالي سيتم دراسة العناصر الموالية:

 أولا: التعريف بالمراقب المالي: 

زير المكلف بالمالية يمكن تعريف المراقب المالي بأن  العون المكلف بممارسة وايفة مراقبة النفقات المستعملة الذ، يعين من قبل الو 
 (.0005، ص0991حيث أسند ل  المشرع الجزائر، هذه الرقابة المالية القبلية )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

والمراقب المالي يكون "مقره الوزارة المعين بها، أو على مستوى الولاية، وكذلك على مستوى بعض الدوائر والبلديات، ويعمل 
عينون  بموجب قرار وزار،، فرقابة المراقب المالي هي رقابة شرعية، إذ أنها تقوم على رقابة شرعية النفقة" بمساعدة مساعدين ماليين ي

 (.90دت، ص المالية العامة"، )"
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 ثانيا: الهيئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي:

بة المالية تحت سلطة المدير العام للميزانية )الجريدة ارس مهام  الرقابية لدى الإدارة المركزية والولاية والبلدية، ويدير مصلحة المراقيم
 (.01، ص0100الرسمية الجزائرية، 

 (:10، الفقرة0100حيث تطبق رقابة المراقب المالي على عدة ميزانيات وهي كالآتي )ركاب،  

ة خاصة ب  تحدد في  نفقات ، ونفس ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة: أ، ميزانية كل وزارة، فلكل قطاع وزار، ميزاني -أ
 الأمر بالنسبة للهيئات والإدارات التابعة للدولة.

الميزانيات الملحقة: فيعمل المراقب المالي على إجراء الرقابة القبلية على النفقات المتعلقة بالميزانية الملحقة، والتي نص عليها  -ب
ة، لها دور تقديم خدمات أو إنتاج خدمات مدفوعة الثمن، ولم يبقى من ، بأنها العمليات المالية لمصالح الدول05-20القانون 

 أنواع الميزانيات الملحقة في الجزائر سوى الميزانية الملحقة بالر يد والمواصلات.

 (:001، ص0101وتطبق رقابة المراقب المالي  كذلك على )بن داود، 

 المذكور أعلاه تشمل ما يلي: 05-20زينة: وفق القانون النفقات الملتزم بها والمتعلقة بالحسابات الخاصة بالخ -ج

 الحسابات التمارية؛ -10

 حسابات التسبيقات؛ -10

 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية؛ -10

 حسابات القروض. -10

العامة، وقد تسمل ونظرا لأن هناك تحصيل لبعض الأموال لصالح الخزينة العامة نتيمة عمليات خاصة لا تعتر  من قبيل الإيرادات 
الخزينة العامة خروجا لبعض الأموال دون اعتبارها نفقات عامة، لذا كان لابد من رصدها في حسابات خاصة دون أن يتم 

 إدراجها في ميزانية الدولة، وذلك لا يمنع من أن تخضع للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي.

التي تكون عبارة عن جدول تقدير للإيرادات والنفقات الخاصة بالولاية والبلدية، وتكون  نفقات ميزانية الولاية وميزانية البلدية: -د
 خاضعة لرقابة المراقب المالي.

نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار،: تخضع نفقات هذه المؤسسات على رقابة المراقب المالي، ومن  فالنفقات  -ه
 ع لرقابت  وبدوره يراقب الالتزام بالنفقة والآمر بالصرف الذ، علي  الحصول على تأشرةت .الخاصة بالميزانيات سابقة الذكر تخض

قد أضاف للمراقب المالي أن تكون رقابت    000-90المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذ،  050-19 ونجد أن المرسوم التنفيذ، رقم
 (:10، ص0119كذلك على )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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 ت المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني؛ميزانيا -أ

 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار، المماثلة. -ب

 ثالثا: مهام ومحاسبة المراقب المالي:

الصرف، التي مهام المراقب المالي:  للمراقب المالي عدة مهام، فيمب علي  دراسة وفحص ملفات الالتزام التي يقدمها الآمر ب -أ
 (.10، ص0119أيام )الجريدة الرسمية الجزائرية،  01تكون خاضعة للرقابة السابقة، في أجل أقصاه 

 (:0000، ص0991يتكفل المراقب المالي بالمهام الآتية )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 السهر على صحة  توايف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول ب ؛ -10

 بقا من توفر الاعتمادات؛التحقق مس -10

 إثبات صحة النفقات بوضع تأشرةة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشرةة عند الاقتضاء؛ -10

 تقديم نصائح للآمر بالصرف في امجتال المالي؛ -10

المفتوحة والنفقات الموافة. إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا، بصحة توايف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات  -10
 ,Boudellal, Aitissad, & Benabed)فالمراقب المالي ل  دور استشار، من خلال ملاحظات  ومشورت  في امجتال المالي 

p. 326) 

 (:00، ص0100تم التطرق كذلك زيادة عن هذه المهام إلى )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 المراقبة المالية؛إعداد تقييم سنو، ودور، حول نشاط  -10

 مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم لمصالح  في إطار الر نامج المسطر من المديرية العامة للميزانية؛ -15

 المساهمة في الأعمال التحضرةية للميزانية المعهودة إلي  واقتراح كل تدبرة ضرور، يسمح بتسيرة ناجح وفعال للنفقات العامة. -12

 :(00ص 0101تسند للمراقب المالي يقوم كذلك بالمهام الاتية )زروقي وصراع ،  التي جانب الاختصاصاتإلى 

 ؛تنظيم، توجي  وتنشي  مصلحة المراقبة المالية -19

 تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ومجالس الادارة ومجالس التوجي  للمؤسسات العمومية . -01

 المراقب المالي لها أهمية كبرةة لذا يحرص على أدائها بأكمل وج . وبهذا الصدد نجد أن مهمة
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محاسبة المراقب المالي: مما سبق نجد أن  من بين مهام المراقب المالي هو مسك محاسبة الالتزام بالنفقات، والهدف منها هو  -ب
بالميزانية هو الذ، يحدد إجراءات ومحتوى هذه  تحديد كل من مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة والأرصدة المتوفرة، والوزير المكلف

 (. 10، ص0119امحااسبة )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

و"يقع علي  عبء تسميل العمليات الملتزم بها وضبطها في سمل معد خصيصا لذلك، و متضمنا كل البيانات المتعلقة بالعملية 
(، وتمسك 000، ص0101بالصرف القائم بها ورقم وتاريخ التأشرةة" )بن داود،  المالية كنوعها والفواترة المثبتة لها ومبلغها والآمر

محاسبة الالتزام بالنفقات من خلال تطبيقات الإعلام الآلي أو بطاقات محاسبية يتم المصادقة عليها ووضعها من طرف المصالح 
، 0100اشرة بعد منح التأشرةة )الجريدة الرسمية الجزائرية، المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية ويجب أن تتم كتابات امحااسبة بعنوانها مب

 (، ويكمن دور هذه امحااسبة في:010ص

 بالنسبة لنفقات التسيرة: -10

(، وتستعرض 000، ص0100يقوم المراقب المالي بمسك محاسبة الالتزام بالنفقات من أجل مراقبة تنفيذ نفقات التسيرة )شلال، 
 (:0010-0010، ص ص0990التسيرة ما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية،  هذه امحااسبة في مجال نفقات

 ؛الاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب والمواد -

 ؛ارتباط الاعتمادات -

 ؛تحويل الاعتمادات -

 ؛التفويضات بالاعتمادات التي تمنح للآمرين بالصرف الثانويين -

 ؛الالتزام بالنفقات التي تمت -

 رصدة المتوفرة.الأ -

 بالنسبة لنفقات التمهيز والاستثمار:  -10

في هذا امجتال تعكس محاسبة الالتزامات التي يمسكها المراقب المالي، طبقا لمقرر الر امج أو تفويض ترخيص الر امج المبلغة ل  من 
عملية، ما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية،  السلطة المؤهلة، بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومية وبالنسبة لكل

 (:10، ص0119

 ؛الترخيصات بالر امج المفردة، وعند الاقتضاء إعادة التقييم والتخفيضات المتتالية -

 الالتزامات المنفذة؛ -

 الأرصدة المتوفرة. -
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لتزامات بالنفقات، فتعكس في هذا الجانب بالنسبة لحسابات الخاصة بالخزينة: تم ذكرها في القرار الذ، يتعلق بمحاسبة الا -10
 (:010،ص0100محاسبة الالتزام بالنفقات ما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 ؛الاعتمادات المخصصة أو المكشوفة المرخصة -

 الالتزامات المنفذة؛ -

 الالتزامات المسحوبة؛ -

 الأرصدة المتوفرة؛ -

 التماوزات المسملة. -

 لمراقب المالي:رابعا : مسؤولية ا

هناك مسؤولية للمراقب المالي، وبالتالي حتى المراقب المالي المساعد ل  مسؤولية أيضا، وتتمثل مسؤولية المراقب المالي في أن يكون 
شخصيا عن سرة مجموع المصالح الخاضعة لسلطت  وكذلك على التأشرةات التي يمنحها ومذكرات الرفض التي يبلغها  مسؤولا

 (، وبهذا يجب علي   الحرص على ممارسة رقابت  طبق القوانين امحاددة.10، ص0119رسمية الجزائرية، )الجريدة ال

أما مسؤولية المراقب المالي المساعد فتكون في حدود الاختصاصات التي يفوضها إلي  المراقب المالي، فهو مسؤول عن الأعمال التي 
 (.0010، ص0990ابة المسبقة على النفقات )الجريدة الرسمية الجزائرية، يقوم بها وعن التأشرةات التي يسلمها بعنوان الرق

ونشرة الى أن المراقب المالي لا يتحمل مسؤولية أخطاء التسيرة التي يقوم بها الآمر بالصرف، لأن  لا يأخذ بعين الاعتبار في تقييم  
مر بالصرف، لكن  يجب علي  إرسال تقريرا مفصلا إلى مدى ملاءمة الالتزام بالنفقات التي يعرضها علي  الآ خلال ممارسة مهام 

وتسق  هذه المسؤولية في حالة الرفض النهائي  ،(15-10، ص ص0119الوزير المكلف بالميزانية )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
 (.0010، ص0990للالتزام بالنفقات، حتى وإن تغاضى الآمر بالصرف عن ذلك )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

زيادة عن هذه المسؤولية الواقعة على المراقب المالي، يتحمل كذلك مسؤولية عن الرفض التعسفي أو غرة مؤسس لمنح التأشرةات 
المتعلق بمملس امحااسبة حيث يعاقب امجتلس في هذه الحالة التي تكون من طرف الرقابة  01-90وذلك طبقا لأحكام الأمر 

الشروط القانونية بغرامات مالية، ويمكن مجتلس امحااسبة أن يقوم بمتابعة المراقب المالي نتيمة  القبلية أو التأشرةات الممنوحة خارج
 ؛ تقرورت وحدبي، دت(.0105التأخر الغرة شرعي في إعطاء التأشرةة، فذلك يتسبب في ديون على عاتق الدولة )العيداني، 

ب على المراقبون الماليون والمساعدون لهم أن يلتزموا بالسر نجد أن  يج، 000-90التنفيذ، رقم من المرسوم  00وحسب المادة 
المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي يطلعون عليها، فتوفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم  من أ، ضغ  أو تدخل قد 

 (.0010،ص0990يضرهم أثناء ممارسة مهامهم )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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الي ليس ل  مسؤولية مالية مثل امحااسب العمومي الذ، تقع على عاتق  كل من المسؤولية الشخصية والمالية فهو نجد أن المراقب الم
 يدقق في عمل  ومهام كل من المراقب المالي والآمر بالصرف على حد سواء بالإضافة إلى مهام .

 خامسا: إجراءات تدخل المراقب المالي:

 العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي.ذلك من خلال التطرق إلى القرارات و 

القرارات الخاضعة لتأشرةة المراقب المالي: مشاريع القرارات التي تكون متضمنة الالتزام بالنفقات، فبها يمارس رقابت  على النفقات  -أ
لقرارات الخاضعة لهذه التأشرةة العامة، و عندما تمنح تأشرةة المراقب المالي للنفقات تعطى للآمر بالصرف ثم للمحاسب العمومي، وا

 (:10، ص0119هي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في  -10
 الدرجة؛

الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية، و  -10
 الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية؛

 مشاريع الصفقات العمومية والملاحق؛ -10

الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى امحادد من  واترةكل التزام مدعم بسندات الطلب والف  -10
 بل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية؛ق

 كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية؛  -10

 نهائية.واترة كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بف  -10

، 0990المراقب المالي الالتزامات بنفقات التسيرة والتمهيزات أو الاستثمار )الجريدة الرسمية الجزائرية، وتخضع أيضا لتأشرةة 
 (.0010ص

 العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي:  -ب

ة، بعد فحص تحصل كل من القرارات والالتزامات السابقة الذكر على تأشرةة المراقب المالي طبقا لأحكام قانون امحااسبة العمومي
 (:15، فقرة0100والتي تتمثل في )ركاب،  000-90العناصر الآتية التي نص عليها المرسوم التنفيذ، 

صفة القانونية للآمر بالصرف: هنا يتم التأكد ما إذا كان الآمر بالصرف الذ، ينفذ عملية الالتزام بالنفقة مؤهلا قانونيا  -10
 ؛في أسفل بطاقة الالتزام الذ، يوضح اسم ولقب الآمر بالصرف وصفت  للقيام بالعملية،  فيكون الإمضاء موجود
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المطابقة التامة لبطاقة الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها: تكون شكليات بطاقة الالتزام محددة بقرار من وزير المالية  -10
المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات  000-90 تنفيذ،من المرسوم ال 12فيما يتعلق بالبيانات المذكورة فيها، وذلك وفقا للمادة 

 ؛الملتزم بها

توفر الاعتمادات والمناصب المالية: ذلك بالرجوع إلى مدونة الميزانية الخاصة بالقطاع المعني، فعند بداية كل سنة مالية يتم  -10
من طرف المديرية العامة للميزانية، وعلي  لمعرفة  إعدادها التي يتم فيها توزيع الاعتمادات حسب الأبواب والمواد ويصادق عليها

وجود الاعتمادات الخاصة بعملية مالية يتم الرجوع إلى هذه المدونة وذلك بمقارنة مبلغ الالتزام بالنفقة مع المبلغ الإجمالي لكل 
بالعمليات الموكلة إليهم، فعلى الآمر عملية، فالاعتماد المالي هو الرخصة القانونية التي تسمح للأعوان المكلفين بالتنفيذ القيام 

 ؛بالصرف عند التزام  بالنفقة أن يستند إلى الاعتماد المالي المفتوح في حدود الميزانية المخصصة لنفس الغرض

التخصيص القانوني للنفقة: لا يكفي وجود الاعتماد بل لا بد على الآمر بالصرف أن يلتزم بوجهة النفقة، فعلي  أن يتأكد  -10
 ؛أن يغطي كل اعتماد مفتوح نفقة معينة لا أن يغطي نفقة غرة مخصصة ل من 

 (:10، ص0100ومن بين العناصر كذلك نذكر ما يلي )بن دراجي، 

التطابق بين مبلغ الالتزام والعناصر المكونة للوثائق المرفقة: مثل الكشف التقدير، والكمي إذا كنا بصدد عقد )اتفاقية( أو  -10
 ؛الشكلية أو طلب الشراء إذا كنا بصدد نفقات التسيرة صفقة، والفاتورة

وجود تأشرةات أو آراء قبلية لهيئات إدارية مخولة في هذا امجتال ويفرضها القانون، مثل ما هو الحال بالنسبة لتأشرةة اللمان  -10
 الخارجية للصفقات قبل الالتزام على مستوى الرقابة المالية.

أوضح أن التأشرةة الشاملة )اتخاذ قرار بالإجماع( للمنة الصفقات  005-00صفقات الجديد وهنا نجد من خلال قانون ال -
العمومية تفرض على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي وامحااسب المكلف إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية، 

تصة ويمكن لها بعد هذا الإخطار من المراقب المالي أو امحااسب فإن  يجب عليهم أن يعلما كتابيا لجنة الصفقات العمومية المخ
 (.10، ص0100العمومي أن تسحب تأشرةتها مهما يكن من أمر قبل تبليغ الصفقة للمتعهد المختار)بن دراجي، 

لي تفرض علي  ، إذ أن المراقب الما050-19والمشرع من قانون الصفقات الجديد أراد أن يتفادى ما نص علي  المرسوم التنفيذ، 
التأشرةة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات، وإذا لاحظ إشكالات 
قانونية فإن  يبلغ الوزير المكلف بالمالية ورئيس لجنة الصفقة المعينة والآمر بالصرف المعني عن طريق مذكرة ملاحظات )إشعار(، فأراد 

تفادى هذه المذكرة من خلال الأخطار للمنة الصفقات المختصة وإمكانية سحب التأشرةة في حالة مخالفة الأحكام )بن أن ي
 (.10، ص0100دراجي، 
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 سادسا: نتائج رقابة المراقب المالي:

بعد مراجعة بطاقة الالتزام  من كل ما سبق  نجد أن  لابد من توفر كل الشروط ليمنح المراقب المالي تأشرةت ، فلا يمنح تأشرةت  إلا
بالنفقة والتأكد من توفر الاعتماد الكافي الذ، يسمح للمحاسب العمومي بتسديد مبلغ النفقة المعينة، ولا يضعها إذا كان رصيد 

، 0100البطاقة لا يسمح بتغطية إجمالي حوالة الدفع )النفقة( هنا المراقب المالي يعيد حوالة الدفع إلى الآمر بالصرف )سكوتي، 
 (.05ص

حيث يكون هذا الرفض مؤقتا أو نهائيا، ويمكن للآمر بالصرف التغاضي في حالة الرفض  000-90وقد نص عليها المرسوم 
 النهائي.

 حالة الرفض المؤقت: -أ

 (:0010، ص0990تكون حالات الرفض المؤقت على النحو الآتي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 الفات للتنظيم قابلة للتصحيح؛اقتراح التزام مشوب بمخ -10

 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة؛ -10

 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة. -10

تعتر  هذه الحالات سبيلا للرفض المؤقت لعدم منح المراقب المالي لتأشرةت ، لكن تعد هذه المخالفات شكلية يمكن تصحيحها من  
، 0100لالتزام بالنفقة، ويؤد، هذا الرفض إلى تعليق آجال تطبيق الرقابة المسبقة )ركاب، طرف الآمر بالصرف وتعديل ا

 (.00فقرة

 الرفض النهائي:  -ب

 (:0010، ص0990الحالات التالية )الجريدة الرسمية الجزائرية،  يكون ويعلل الرفض النهائي للتأشرةة في

 المعمول بها؛ عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات -10

 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية؛ -10

 عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت. -10

(، ويجب أن يرسل 20، ص0105في هذه الحالات يقوم بعدم التأشرة على صرف أ، مبلغ إذا كان غرة مطابق للقوانين )طالبي، 
لآمر بالصرف مذكرة رفض عليها كل الملاحظات التي عاينها، ويرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى المراقب المالي إلى ا

الوزير المكلف بالميزانية، وهذا الأخرة يمكن  إعادة النظر في الرفض النهائي عندما يعتر  أن العناصر التي بني عليها الرفض غرة 
 (.10ص ،0119مؤسسة )الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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 حالة التغاضي:  -ج

حيث يمكن للآمر بالصرف في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات  00 في مادت  رقم 050-19نص عليها المرسوم التنفيذ،  
فعندما يرى أن النفقة يجب أن تمر على ، (10،ص0119)الجريدة الرسمية الجزائرية،  أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليت 

ة رغم وجود الرفض يقوم بالتغاضي، ويتم إرسال الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي )الجريدة الرسمية المصلحة العام
(، كما يلزم على المراقب المالي بعد التأشرةة أن يرسل كذلك نسخة من هذا الملف مرفقا بتقرير 0010،ص0990الجزائرية، 

الأخرة يرسل إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات )الجريدة الرسمية الجزائرية، مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية وهذا 
 (.10، ص0119

لكن توجد حالات لا يقبل المراقب المالي هذا التغاضي )لا يوجد اعتماد مالي لصرف النفقة، لم تمر على لجنة الصفقات  
، 0990الات بالتفصيل فيما يلي )الجريدة الرسمية الجزائرية، العمومية، انعدام صفة الآمر بالصرف المعين(، ونذكر هذه الح

 (:0010ص

 صفة الآمر بالصرف؛ -10

 عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها؛ -10

 انعدام التأشرةات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول ب ؛ -10

 انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام؛ -10

 تخصيص غرة القانوني للالتزام.ال -10

 المطلب الثاني: الرقابة الآنية:

 وتسمى هذه الرقابة بالرقابة أثناء التنفيذ يمارسها امحااسب العمومي، حيث تعتر  هذه الرقابة مكملة للرقابة القبلية للمراقب المالي،
الدفع، وذلك قصد التأكد من مدى شرعيتها لهذا فيقوم امحااسب العمومي بعملية الفحص والتحقيق أثناء تنفيذ النفقة أ، وقت 

(، وبذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى رقابة 09، ص0109تعتر  هذه الرقابة مرافقة لتنفيذ النفقة العامة )حراق وقمبور، 
 امحااسب العمومي.

 الفرع الأول: رقابة امحااسب العمومي

تم تحديد مجالات رقابة امحااسب العمومي حيث حدد العناصر  00  رقم المتعلق بامحااسبة العمومية في مادت 00-91وفق القانون 
التي يراقبها قبل عملية الدفع والتي تطرقنا إليها في التزامات امحااسب العمومي كأن يتحقق من مطابقة النفقة للقوانين وشرعيتها 

لى امحااسب الرقابة المالية وامحااسبية على كل والتأكد من صفة الآمر بالصرف وتأشرةات عمليات الرقابة القبلية وغرةها، فيتو 
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، 0100العمليات المالية العمومية أثناء التنفيذ ماعدا التي يتم دفعها دون أمر مسبق وتكون موضوع تسوية بعد الدفع )مرغيت، 
 (.00ص

 قوم بالتسخرة.تتوج رقابة امحااسب العمومي بقبول  للدفع أو رفض ، كما في حالة الرفض يمكن للآمر بالصرف أن ي

 أولا: قبول الدفع: 

بعد أن يتحقق ويتأكد امحااسب العمومي من الشروط المذكورة  في القانون المتعلق بامحااسبة العمومية ويتمسد ذلك بالتحقق من  
العمومي  كل الوثائق التي تر ر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع، وفي حالة عدم وجود عارض من عوارض الدفع، حينها يقرر امحااسب

الموافقة على الدفع،  ويتقيد امحااسب العمومي في هذه الرقابة بجملة من الضواب  )إجراء الدفع( قبل القيام بصرفها، وتتمثل في 
ضمان مشروعية الأمر بالدفع بقصد دفع مسؤوليت ، ويلتزم بدفعها في حدود الصلاحيات المقررة ل  قانونا وفي الآجال امحاددة )بن 

 (.0100؛ خضر،، 0109زيان، 

 ثانيا: رفض الدفع:

عندما يسمل امحااسب العمومي عدم التطابق بين الأمر بالدفع )بالصرف( والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقوم هذا 
ر بالدفع، يوما وذلك ابتداءا من يوم تسلم  الأم 01الأخرة بإبلاغ الآمر بالصرف كتابيا رفض  القانوني للدفع، في أجل أقصاه 

ويكون هنا الآمر بالصرف أمام حالتين: إما أن يقوم بالرقابة وتصحيح المخالفات والأخطاء المادية المسملة، وإما إذا لم يتم ذلك 
يلمأ إلى طريقة قانونية تشب  دفع النفقة، مقرر تجاوز التأشرةة أمام لجان الصفقات العمومية، وسلطة التغاضي عن تأشرةة المراقب 

 (.01، ص0109، وتدعى في هذه الحالة بإجراء التسخرة )حراق وقمبور، المالي

 ثالثا: التسخرة:

في حالة إجراء التسخرة إما أن يمتثل امحااسب العمومي ل ، وإما أن يرفض التسخرة بوجود عدة أسباب لرفض ، وذلك حسب المادة 
 .00-91من القانون  02

عند إيقاف عملية تسديد النفقة من طرف امحااسبون العموميون أن يطلبوا منهم  الامتثال للتسخرة: يمكن للآمرين بالصرف  -أ
كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها، فإذا امتثل امحااسب العمومي للتسخرة تر أ ذمت  من المسؤولية الشخصية والمالية، وعلي  إرسال 

يذ العملية، والهدف من إجراء هذا التسخرة هو تقييد تقرير مفصلا عن العملية لوزير المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنف
سلطة امحااسب العمومي مقابل انتقال مسؤوليت  إلى الآمر بالصرف، الذ، يصبح المسؤول المباشر أمام هيآت الرقابة عن مشروعية 

 (.000، ص0100النفقات التي تم تسديدها بواسطة إجراء التسخرة )شلال، 

لمحاسب العمومي رغم إجراء التسخرة من الآمر بالصرف أن يرفض الامتثال للتسخرة، لكن رفض التسخرة: حيث يمكن ل -ب
 (:050، ص0105يجب على امحااسب العمومي أن ير ر هذا الرفض بأحد الأسباب الآتية )العربي بن علي، 
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 ة؛عدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة للنفقة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفق -10

 عدم توفر أموال الخزينة لسداد هذه النفقات؛ -10

 انعدام إثبات الخدمة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقة؛ -10

 طابع النفقة غرة إبرائي، أ، أن النفقة المقررة في أمر الدفع لا تر ئ الهيئة الإدارية من الدين الذ، هو على عاتقها؛ -10

 بمراقبة النفقات التي تكون من جهة مختصة كالمراقب المالي ولجنة الصفقات. انعدام التأشرةة الخاصة -10

 مما سبق نجد أن رقابة المراقب المالي وامحااسب العمومي رقابة مكملة لبعض و لها أهمية كبرةة في الرقابة على النفقات لحماية الأموال
اقب المالي، بينما إجراء التسخرة يكون بين الآمر بالصرف العمومية، كما لاحظنا أن التغاضي يكون بين الآمر بالصرف والمر 

 وامحااسب العمومي، وكلتا الحالات تؤد، إلى انتقال المسؤولية للآمر بالصرف عندما لا يريد رفض صرف النفقة.

  المطلب الثالث: الرقابة البعدية

مراجعتها، وهذه الرقابة تكشف عن مواطن الضعف أو تعرف بالرقابة  اللاحقة وتتم بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب فحصها و 
القصور أو انحراف في تنفيذ الخطة، فتأتي بعد تنفيذ الميزانية العامة وبعد الدفع، فهي كاشفة لوقوع الخطأ، فكل أنواع الرقابة  

 (. 00-01، ص ص0110 السابقة الذكر ضرورية ولازمة لفرض نظام رقابي سليم ومتكامل يتميز بالشمول والاستمرارية )حماد،

والتي  CDCومجلس امحااسبة IGFوالرقابة البعدية يتم ممارستها من طرف أجهزة مختصة رئيسية هم: المفتشية العامة للمالية  
 .تعرف بالرقابة القضائية

 الفرع الأول: رقابة المفتشية العامة للمالية 

 ومجالات عملها ونتائج رقابتها. سنتطرق إلى رقابة المفتشية العامة للمالية من خلال تعريفها

 أولا: تعريف المفتشية العامة للمالية:

"هيئة مستقلة للرقابة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، وتصنف رقابتها ضمن الرقابة اللاحقة على تعرف المفتشية العامة بأنها: 
 (.00، ص0100أعمال امحااسب من خلال ما تم دفع  أو تحصيل " )مرغيت، 

ا تعتر  المفتشية العامة للمالية "هيئة رقابية خاضعة لوصاية وزارة المالية، وتختص بالرقابة اللاحقة، أو في كل وقت إذا تطلب كم
الأمر ذلك، على التسيرة المالي وامحااسبي لكل الهيئات والمؤسسات الخاضعة لقواعد امحااسبة العمومية، وبصفة عامة كل شخص 

 00-21(، والتي تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيذ، 005، ص0109لأموال العمومية" )رابحي، معنو، ل  حق التصرف في ا
 .0921المؤرخ في 
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 ثانيا: مجالات عمل المفتشية العامة للمالية:

المالي صلاحيات واسعة التي حددها لها المشرع الجزائر،، ونجد أنها تمارس رقابتها على كل من التسيرة  للمفتشية العامة للمالية
وامحااسبي لمصالح الدولة، والجماعات الإقليمية، وكل الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد امحااسبة العمومية )الجريدة 

 (.19، ص0112الرسمية الجزائرية، 

 (:22، ص0100وتمارس رقابة المفتشية العامة للمالية أيضا على )عباس، 

 صناعي والتمار،؛المؤسسات العمومية ذات الطابع ال -أ

 هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجبار، وكذا كل الهيئات العمومية؛ -ب

 كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني؛  -ج

أجل دعم الهيئات والجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية، بمناسبة حملات تضامنية والتي تطلب الهبة العمومية خصوصا من  -د
 القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية؛

كل شخص معنو، آخر يستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية، بصفة تساهمية أو في شكل   -ه
 إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان.

هي رقابة بعدية، فبطبيعة الحال هي تقوم بمراقبة كل من أعوان تنفيذ النفقات العامة من الآمرين  بما أن رقابة المفتشية العامة للمالية
 بالصرف وحتى امحااسبين العموميين.

 ثالثا: مهام المفتشية العامة للمالية:

قة بتقييم نظام أو سياسة..، المهام ذات الطابع الكلي: هنا تتدخل المفتشية العامة للمالية في المهام ذات الطابع الكلي المتعل -أ
 (:90، ص0100وهذه المهام تتمثل في )عباس، 

 تقييم أداء أنظمة الميزانية؛ -10

 التقييم الاقتصاد، والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي لكيان اقتصاد،؛ -10

 بي؛التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخر ات ذات الطابع الاقتصاد، والمالي وامحااس -10

 تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية، وكذا المتعلقة بها؛ -10

 تقييم شروط استغلال وتسيرة المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما كان نظامها؛ -10

 التدقيق والتحقيق والمراجعة. -10
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على مستوى وحدة معينة خاضعة لرقابتها، وتعتر  المهام ذات الطابع الجزئي:  تكون تدخلات المفتشية العامة للمالية هنا  -ب
ي هذه المهام، مهام الرقابة والتدقيق أو التقييم أو التحقيق أو الخر ة، لتتحقق أن جميع العمليات المالية وامحااسبية تتم وفقا لما يل

 (:010، ص0100)فنينش، 

 شروط تطبيق التشريع المالي وامحااسبي؛ -10

 اسبي، وكذا تسيرة الأموال؛التسيرة المالي وامحا -10

 إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها؛ -10

 دقة امحااسبات وصدقها و انتظامها؛ -10

 مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف المسطرة سلفا؛ -10

 شروط تعبئة الموارد المالية، وتسيرة اعتمادات الميزانية، وكيفية استعمال وسائل هذا التسيرة؛ -10

شروط منح المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات امحالية والهيئات والمؤسسات العمومية، وكذا شروط  -15
 وكيفيات استعمال هذه المنح.

مهام الدراسات والتقويم والتحليل: يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تقوم بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا  -ج
 (:01، ص0112المتعلقة بها، ومن  تقوم كذلك بما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية،  النتائج

القيام بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية، من أجل تقدير فاعلية وفعالية إدارة وتسيرة الموارد المالية والوسائل العمومية  -10
 الأخرى؛

 اعات أو ما بين قطاعات؛إجراء دراسة مقارنة وتطورية مجتموعات قط -10

تقييم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي، وذلك من ناحية تناسقها وتكيفها مع  -10
 الأهداف امحاددة؛

 لك.تحديد مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف امحاددة، والتعرف على نقائص التسيرة وعوائق ، وتحليل أسباب ذ -10

 رابعا: وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية:

 تمارس المفتشية العامة للمالية مهامها في إطار الصلاحيات الموكلة لها لإجراء الرقابة والتقويم، بواسطة مفتشي المالية الذين يشكلون
وحدات عمل تدعى بالبعثات والفرق التفتيشية، هاتين الوحدتين تمثلان الوسيلة المتاحة للمفتشية من أجل أداء تدخلاتها )سلوقي، 

 (.00، ص0110
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البعثة التفتيشية: تعتر  الوحدة الأساسية لتدخل المفتشية العامة للمالية في تنفيذ برنامجها السنو،، إذ تختص بأداء المهام الأكثر  -أ
أهمية كالتحقيق والتدقيق في مسائل النماعة في قطاعات حساسة، يقود البعثة التفتيشية رئيس البعثة وتتكون من عدد متغرة من 

 (.00، ص0110مفتشين )سلوقي،  0الى  0فرق وكل فرقة تضم  0الى  0ن الفرق يتراوح م

 (:00، ص0112وفي هذا الإطار يكلف مدير البعثة بعدة مهام، من أهمها ما يلي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 اقتراح أعمال لتسميلها في الر نامج السنو، لتدخل المفتشية العامة للمالية؛  -10

 لر نامج وإعداد الحصائل الخاصة ب ؛متابعة تنفيذ ا -10

 اقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة؛ -10

 السهر على تحضرة أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها؛ -10

 السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية؛ -10

 ممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية.اقتراح كل تدبرة من شأن  تحسين فعالية  -10

الفرقة التفتيشية: هذه الفرقة تتولى انجاز المهام التفتيشية العادية في عدة مجلات محددة، ويقسم كل من البعثات والفرق  -ب
 (.00، ص0110التفتيشية حسب طبيعة مهام كل منهم، حيث تقسم إلى متعددة الواائف أو المتخصصة )سلوقي، 

ات المخولة للمفتشين: يخول للمفتشين من ناحية تدخلات المفتشية العامة للمالية، ما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية، السلط -ج
 (:000، ص0990

 مراقبة تسيرة الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات والمواد على اختلاف أنواعها التي يحوزها المسرةون أو امحااسبون؛ -10

 يم كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تكون لازمة لمراجعتها؛طلب تقد -10

 طلب كل المعلومات شفويا أو كتابيا؛ -10

 القيام بأ، بحث أو تحقيق في عين المكان بغية مراقبة الأعمال أو المعطيات المبينة في امحااسبة؛ -10

الي قد تمت محاسبتها على أسس صحيحة القيام بأ، تدقيق في عين المكان للتأكد من أن أعمال التسيرة ذات الأثر الم -10
 وكاملة، واثبات حقيقة الخدمة المنتهية عند الاقتضاء.

 خامسا: نتائج رقابة المفتشية العامة للمالية:

تتوج عمل المفتشية العامة للمالية بإعدادها لتقارير تدون فيها جميع الملاحظات والنقائص، وذلك من أجل اتخاذ التدابرة المناسبة 
 (، وسنتطرق إلى هذه التقارير في ما يلي:50، ص0115ج، )أمجو 
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التقرير الأساسي: هو التقرير الذ، يسمل في  كل من الملاحظات والمعاينات التي توصلوا إليها بشأن فعالية تسيرة المصلحة أو  -أ
التقرير، ويجب عليها أن تجيب في مدة أقصاها الهيئة المراقبة، ثم يتم تبليغ التقرير للمصالح المراقبة، ثم يبلغ المصالح المراقبة بهذا 

تمكين من تنفيذ الإجراء التناقضي، عن التي وردت في هذا التقرير من ملاحظات ومعاينات، بعد الجواب يعد لشهران، وذلك ل
بات )جلال، دت، التقرير النهائي من طرف المفتشين، الذ، يبلغ للسلطة السلمية أو الوصية، ولا يمكنها اتخاذ قرار بإصدار العقو 

 (.90ص

التقرير التلخيصي: فالمسرة بعد تلقي  التقرير الأساسي يقوم بالإجابة علي  عن طريق هذا التقرير، يختم الإجراء التناقضي،  -ب
ب، فيتضمن التقرير التلخيصي نتيمة المقاربة بين المعاينات والملاحظات التي دونت في التقرير الأساسي وجواب مسرة الكيان المراق

فيبلغ هذا التقرير مرفقا بجواب هذا الأخرة، للسلطة السلمية أو الوصية للهيئة المراقبة، التي بدورها تعلم المفتشية العامة للمالية 
التقرير المبلغ، فأصبح إعداد هذا التقرير شب  قاعدة بعد أن كان استثنائيا، وذلك بعد صدور المرسوم التي أثارها  بالتدابرة الموجودة

 (.015، ص0102)جد،، 050-12نفيذ، الت

، نجد أن التقرير السنو، تعده المفتشية 050-12من المرسوم التنفيذ، رقم  00التقرير السنو،: انطلاقا من نص المادة  -ج
ت العامة للمالية، حيث يتضمن حصيلة ومجمل نشاطاتها، وكذلك ملخص معايناتها، وكل الأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذا

الأهمية العامة التي اقتبستها من ذلك، من أجل تكييف أو تحسين التشريع و التنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها، 
ة بعدها يسلم هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها )الجريدة الرسمي

 (.00، ص0112، الجزائرية

تقرير آخر: تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير في نفس آجال التقرير السنو،، ويتم إرسال  إلى السلطات المؤهلة، وهذا  -د
 (.00، ص0112التقرير يتعلق بالاستمابة التي لقيتها المعاينات والتوصيات )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  10-00 من الأمر رقم 00 نص المادة على التقرير السر،: بناءا -ه
ومكافحتهما، فالمفتشية العامة للمالية تقوم بإعداد وبصفة مستعملة تقرير سر، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي فور اكتشافها، 

ال أو أ، عملية يشتب  أنها تم التحصل عليها من جريمة لها علاقة بما نص وذلك عند قيامها بمهام الفحص والرقابة، عند وجود أمو 
 (.012، ص0102رهاب )جد،، هذا الأمر أ، تبييض الأموال وتمويل الإ

 الفرع الثاني: رقابة  مجلس امحااسبة

 أولا: تعريف ونشأة مجلس امحااسبة:

 تعريف مجلس امحااسبة: -أ

العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية" )الجريدة الرسمية "المؤسسة  :يعرف مجلس امحااسبة بأن  
 (.10، ص0990الجزائرية، 
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يعرف كذلك مجلس امحااسبة "أن  مؤسسة دستورية تأتي في أعلى هرم مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية، فهو أعلى جهاز للرقابة 
 (.000، ص0100زة، الخارجية أو المستقلة" )ع

 نشأة مجلس امحااسبة:  -ب

ويعود سبب ذلك إلى الظروف التي كانت تعيشها الجزائر من استعمار  تعتر  نشأة مجلس امحااسبة حديثة مقارنة بالدول الأوروبية،
ة مالية عليا في وبعد الاستقلال انشغلت السلطة ببناء الدولة وتوفرة الحاجيات الأساسية للمواطنين ،لذلك تأخر تأسيس رقاب

، حيث أقر الدستور في هذه السنة بإنشاء مجلس للمحاسبة كهيئة عليا 0950وجاء ذلك مع دستور 0950الجزائر إلى غاية سنة 
، أصبح يمارس رقابة مالية تشمل جميع الهيئات التي 0921في مارس  10-21 للرقابة المالية اللاحقة، وبعد صدور القانون

لا عمومية، ويتمتع بصلاحيات قضائية وأخرى إدارية، ويظهر مجلس امحااسبة كهيئة ذات طبيعة قضائية تستعمل في نشاطها أموا
 (.0101؛ سني وشارفي،0115)أمجوج، 

 ثانيا: صلاحيات وأساليب رقابة مجلس امحااسبة:

 يتمتع مجلس امحااسبة بصلاحيات عامة في مجال الرقابة البعدية والمتمثلة في: 

ضائية: حدد المشرع الجزائر، اختصاص امجتلس، وذلك من خلال مجال مراقبة تقديم الحسابات الإدارية، الصلاحيات الق -أ
(. 005، ص0102ومراجعة حسابات امحااسبين العموميين، وكذلك مراقبة الانضباط في مجال تسيرة الميزانية والمالية )جد،، 

 (:              005وسوف نوضحها كما يلي )جد،، ص

أوجب على الآمرين بالصرف الرئيسيين  00-90جعة تقديم الحسابات: فالمشرع الجزائر، في المرسوم التنفيذ، رقم مرا -10
والثانويين، وعلى امحااسبين العموميين التابعين لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية، ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة 

جويلية من السنة الموالية  01عوا حساباتهم لدى كتابة ضب  مجلس امحااسبة، في أجل أقصاه لقواعد امحااسبة العمومية، أن يود
 للميزانية المقفلة، وأ، تأخرة يحمل امحااسب عقوبات، وامجتلس يدقق في الحسابات ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق. 

 (:095، ص0105كما من بين اختصاصا صات مجلس امحااسبة ما يلي: )بن العرية، 

مراقبة حسابات امحااسبين العموميين: من خلال مراجعة حساباتهم والتدقيق في صحة العمليات المرتبطة بها، والحكم عليها  -10
والفصل في مسؤولياتهم من خلال إقرار مسؤوليتهم الشخصية والمالية أو منحهم الإبراء في حال لم تسمل على مسؤوليتهم أية 

 ، تم فحص .مخالفة بصدد التسيرة الذ

الانضباط في مجال تسيرة الميزانية والمالية: ذلك من خلال التأكد من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيرة الميزانية والمالية  -10
العمومية، ويختص بتحميل المسؤولية على كل خطأ وسوء تسيرة...، فيتمتع امجتلس بحق الاطلاع وصلاحيات التحر،، لأن لقضاء 

 اسبة حق الرقابة على أساس الوثائق المقدمة أو في عين المكان فمائيا أو بعد الإخطار.مجلس امحا
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المتعلق بمملس امحااسبة، أن مجلس امحااسبة يسل  عقوبات على أ، مخالفة لقواعد  01-90من الأمر  22وحسب المادة 
مومية، فيعاقب امجتلس على ما يلي )الجريدة الرسمية الانضباط في مجال تسيرة الميزانية والمالية، وتؤد، بضرر للخزينة أو هيئة ع

 (:00، ص0990الجزائرية، 

 خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات؛ -

بضمان  استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة -
 منها لأهداف غرة الأهداف التي منحت لأجلها؛

 الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية؛ -

 الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية؛ -

إخفاء، إما تجاوزا ما في الاعتمادات، وإما تغيرةا لتخصيص الأصلي للالتزامات أو خصم نفقة بصفة غرة قانونية من أجل  -
 القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة؛

 تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية؛ -

ت الرقابة القبلية أو التأشرةات الممنوحة خارج الشروط الرفض غرة المؤسس للتأشرةات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئا -
 القانونية؛

 عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك امحااسبات وسملات الجرد، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية، -

 التسيرة الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة؛ -

ون يترتب عن  عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شب  الجبائية، التي كانت موضوع اقتطاع من المصدر في الآجال، كل تها  -
 ووفق الشروط امحادد؛

التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو تعويضات مالية، نتيمة عدم التنفيذ  -
 الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء؛ الكلي أو

 الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة امحااسبين العموميين بدفع النفقات على أسس غرة قانونية أو غرة تنظيمية؛ -

 أعمال التسيرة التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية؛ -

ترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعد صالحة للاستعمال أو امحاموزة من طرف الإدارات عدم اح -
 والهيئات العمومية؛

 تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس امحااسبة أو إخفاء مستندات عن . -
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دار،، في مراقبة نوعية التسيرة، والتي تهدف إلى التحقق من طرق الصلاحيات الإدارية: تتمسد رقابة امجتلس على المستوى الإ -ب
استعمال واستغلال الأموال العامة، فيساهم في الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات الغرة قانونية، ويوصي مجلس امحااسبة 

 (.001ص، 0102في نهاية تحريات  بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك )جد،، 

 كما يلي:  01-90رقابة نوعية التسيرة: التي نص عليها الأمر  -10

حيث يراقب مجلس امحااسبة نوعية تسيرة الهيئات والمصالح العمومية، فيقيم شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح الموارد والوسائل 
الخاضعة لرقابت ، وكذلك شروط منح واستعمال الإعانات  المادية والأموال العمومية وتسيرةها، كما يقيم قواعد تنظيم وعمل الهيئات

والمساعدات المالية التي منحتها الدولة أو الجماعات الإقليمية، للتأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح المساعدات ومطابقة 
 (.00-00، ص0990استعمالها مع الغايات التي منحت لأجلها )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

ات أخرى : يعد مجلس امحااسبة التقرير السنو، يرسل الى رئيس الجمهورية يضم القضايا ذات الأهمية الوطنية ويستشار في صلاحي
قوانين ضب  الميزانية وكذا كل مشروع نص قانون يخص المالية العامة و بغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية وكذا الأهداف الملتزم 

اشرة من قبل مؤسسات الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابت  يشارك مجلس امحااسبة في تقييم بها بطريقة مباشرة أو غرة مب
، ص 0101على الصعيدين الاقتصاد، والمالي الر امج والسياسات العمومية التي باشرتها السلطات العمومية )سني وشارفي، 

021.) 

 ثالثا: مجال اختصاص مجلس امحااسبة:

 (:005، ص0100امحااسبة ويكون مجال اختصاص  ورقابت  كل من )عزة،  تخضع لرقابة مجلس

مصالح الدولة والجماعات امحالية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها التي تسر، عليها قواعد امحااسبة  -أ
 العمومية.

العمومية التي تمارس نشاط صناعيا أو تجاريا أو ماليا  المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتمار، والمؤسسات والهيئات -ب
 والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية .

 الهيئات المكلفة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتسيرة النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين. -ج

 (:09، 00، ص ص0100اسبة  نذكر ما يلي )بلقوريشي، ومن بين اختصاصات مجلس امحا

تسيرة الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية  -د
 جزء رأس مالها.

العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية مطابقة استعمال الأموال التي تجمعها الهيئات التي تلمأ إلى التر عات  -ه
 أو الثقافية بمناسبة حملات التضامن الوطني مع الأهداف المرجوة.
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 حسن استعمال الاعتمادات والمساعدات المالية طبقا للغاية المرجوة منها. -و

 رابعا: المخرجات الرقابية مجتلس امحااسبة:

 (:02 إعداده مجتموعة من التقارير وهي :)عفان، دت، صتتمثل نتائج رقابة مجلس امحااسبة في

التقارير الإدارية: هي التي يتم إرسالها إلى الهيئات والمؤسسات محل الرقابة ولسلطاتها، من أجل تمكينهم لتقديم إجاباتهم على  -أ
 (.02الملاحظات المسملة والمخالفات المكتشفة )عفان، دت، ص

 (:000-000، ص ص0101لتالية )بن داود، وتأخذ هذه التقارير الأشكال ا

مذكرة التقييم: بعد إجراء عمليات مراقبة نوعية التسيرة يقوم امجتلس بإعداد التقييم النهائي الذ، يتضمن التوصيات  -10
وزراء والسلطات والاقتراحات لتحسين فعالية ومردودية الهيئات والمصالح العمومية التي يراقبها، والتي يرسلها إلى مسؤوليها وإلى ال

 الإدارية المعينة.

الإجراء المستعمل: والذ، من خلال  يخطر رئيس مجلس امحااسبة ويطلع السلطات السلمية أو الوصية أو كل سلطة معينة إذا  -10
 ما تطلب الأمر ذلك.

 (:02ومن التقارير التي يعدها مجلس امحااسبة كذلك نجد )عفان، دت، ص

من خلالها رئيس مجلس امحااسبة السلطات العامة للدولة التشريعية والتنفيذية كل في مجال تخصصها  المذكرة المبدئية: يطلع -10
بالنقائص المسملة في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بطرق وشروط استعمال وتسيرة و تقدير مراقبة أموال الهيئات 

 اسبة.والمؤسسات العمومية الخاضعة للاختصاص الرقابي مجتلس امحا

التقرير المفصل: تسمل في  الوقائع التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات والتي يلاحظها قضاة مجلس امحااسبة حيث يقوم  -10
 الناار العام للمملس بإرسالها إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا مشفوعا بمحمل الملف الذ، يثبتها ويؤكدها.

شروع التمهيد، لقانون ضب  الميزانية: يقوم مجلس امحااسبة بإعادة تقرير تقييمي حول تنفيذ قانون التقرير الختامي حول الم -10
المالية لسنة معينة يتضمن هذا التقرير المشروع التمهيد، لقانون ضب  الميزانية الذ، تستمد إلي  الحكومة عند إعداده لمشروع قانون 

 ضب  الميزانية الذ، ترسل  إلى الر لمان.

التقرير السنو،: هذا التقرير يعده مجلس امحااسبة ثم يرسل  إلى رئيس الجمهورية، ويبين التقرير المعاينات والملاحظات  -ب
والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات امجتلس، مرفقا بالتوصيات التي يرى أن  من الواجب تقديمها، كما يتضمن ردود 

والسلطات الوصية المعينة، كما يرسل مجلس امحااسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية  المسؤولين والممثلين القانونيين
 (.10، ص0990)الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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 واعتمادا على ما سبق يوضح الشكل التالي أنواع الرقابة والمكلفون بها:

 : أنواع الرقابة والمكلفون بها(05)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثناء التنفيذ

تمارس من قبل •
 المراقب المالي 

 الرقابة القبلية

تمارس من قبل •
 المحاسب العمومي

(أثناء التنفيذ)الرقابة الآنية   

تمارس من قبل •
المفتشية العامة 
للمالية ومجلس 

 المحاسبة 

 الرقابة البعدية

 قبل الدفع

 بعد الدفع
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 خلاصة الفصل:

 من خلال دراستنا لهذا الفصل حاولنا التطرق إلى الجوانب النظرية لكل من الميزانية التي نظرا لأهميتها يتم تحضرةها وتنفيذها ومراقبة 
 ذلك التنفيذ وفقا للقوانين امحاددة، وخصصنا بالذكر النفقات العامة التي تعتر  أداة لتحقيق أهداف الدولة.

عوان مخصصون ومكلفين بتنفيذ هذه النفقات وذلك عر  مرحلتين المرحلة الإدارية التي يقوم بها الأمر بالصرف، وتبين أن هناك أ
 والمرحلة امحااسبية التي يتولاها امحااسب العمومي.

ف المراقب كما حدد المشرع الجزائر، آليات الرقابة على تنفيذ هذه النفقات بالتحديد، فنمسد أن الرقابة القبلية تمارس من طر 
المالي تم تليها رقابة أثناء التنفيذ يقوم بها امحااسب العمومي، حيث رقابة الأول تكمل رقابة الثاني، ثم تأتي الرقابة البعدية حيث 
تمارس من طرف هيئات تتمثل في كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس امحااسبة وكل هذا من أجل الحفاظ على الأموال العمومية.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لثاني:ل اـــــــــالفص  

  دراسة حالة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة 
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 هيد:تم

بعد أن تناولنا في الجانب النظر، الإطار المفاهيمي للرقابة عن النفقات العامة، وآلية الرقابة على النفقات، فلابد أن تكون هذه 
الدراسة مرفقة بدراسة تطبيقية من أجل فهم الموضوع أكثر على أرض الواقع، فقمنا باختيار دراسة حالة الرقابة المالية لدى ولاية 

ين الأجهزة الرقابية، فهي تعتر  من أهم هذه الأجهزة التي تركز عليها الدولة في الرقابة على نفقاتها العامة، والتي تكون بسكرة من ب
ل في كل رقابتها قبل تنفيذ النفقات الملتزم بها، وبما أن الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة تراقب العديد من الميزانيات للولاية، والتي تتمث

نية المصالح غرة الممركزة، وميزانية المؤسسات ذات الطابع الإدار، )جامعة، مديرية الصحة(، وميزانية الجماعات امحالية، تم من: ميزا
ومراحل الرقابة المالية التي أهمية  غرة الممركزة، نبين من خلالهاخذ مديرية التربية كمثال تطبيقي، التي تندرج ضمن ميزانية المصالح أ

 تطبق عليها.

 لهذا سنقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث:و 

 المبحث الأول: نظرة عامة حول الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة 

 اني: الرقابة على نفقات التسييرالمبحث الث

زثالث: الرقابة على نفقات التجهيالمبحث ال 
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 المبحث الأول: نظرة عامة حول الرقابة المالية لولاية بسكرة 

 نتناول كل من تعريف ونشأة الرقابة المالية وكذلك الهيكل التنظيمي لها، مع ذكرنا لكل مكاتبها ومهامها.من خلال هذا المبحث س

 ة المطلب الأول: نشأة وتعريف الرقابة المالية لدى ولاية بسكر

 نشأة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة  الفرع الأول:

-01وحسب المرسوم رقم 0901ت سلطة السلطة الفرنسية، وابتداء من سنة كانت الرقابة المالية قبل الاستقلال في الجزائر تح
، المتضمن تنظيم الإدارة العمومية الخاصة بالنظام المالي في الجزائر، ازدادت وتوسعت صلاحياتها فاكتسبت حق مراجعة كل 0000

للرقابة المالية المركزية، على مستوى كل ولاية من الالتزامات المالية التي يقوم بتنفيذها الآمرون بالصرف، وتم إنشاء مصالح خارجية 
 المراقب المالي المركز، بالجزائرالولايات الكر ى كالجزائر و قسنطينة و وهران، وكلها تمارس عملها تحت إشراف 

فين الفرنسيين بعد استقلال الدولة الجزائرية، أصبحت تعاني من ندرة المورد البشر، والفراغ التشريعي، وذلك بعد ذهاب كل الموا
السابق ذكره لملأ هذا الفراغ القانوني  0000-01مع انعدام القانون الوطني، مما أدى إلى المواصلة بنفس المرسوم الفرنسي رقم 

 بالنسبة لتطبيق الرقابة المالية السابقة .

ليين العامين للمالية، حيث تم المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالمراقبين الما 002-02تم وضع المرسوم رقم  0902في سنة 
أصبحت مهام مصلحة المراقبة المالية تابعة  0909إخضاع المراقبين الماليين إلى وزير المالية في التعيين والإشراف، ثم بعدها في سنة 

ريعات الفرنسية، صدر أمر أدى إلى إلغاء كل التش 0950-15-10 للمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية والتخطي ، وفي
 مع صدور في نفس السنة التقسيم الإدار، الجديد لكل الولايات والدوائر . 

من  أن   00، حيث حسب المادة 0921الذ، يتضمن قانون المالية لسنة  19-59تم فرض قانون رقم  0959-00-00في 
التي تخضع بها ميزانية الدولة لهذه المراقبة"  "تخضع النفقات التي تصرف من ميزانيات الولايات لمراقبة مسبقة بنفس الكيفيات

(، وبهذا أصبحت الرقابة المالية امحالية في الجزائر، إلى غاية صدور مرسوم في 0001، ص 0959)الجريدة الرسمية الجزائرية، 
بها، مما دفع المديرية  المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم 050-19، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 000- 90، رقم 0990

عنابة -سطيف -الشلف -وهران-العامة للميزانية إلى تقسيم مصالحها الخارجية إلى سبع مديريات جهوية للميزانية وهم: )الجزائر
بشار(، مع إنشاء مصالح الرقابة المالية في كل ولاية من ولايات الوطن، وذلك تحت إشراف المراقب مالي بوجود مراقب -ورقلة–

عدد المكاتب المقررة بالمصلحة. 00/12/0990مساعد، وقد جاء في القرار الوزار، الصادر بتاريخ  مالي
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وأصبحت مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة هي المسئولة على الرقابة المالية السابقة للنفقات الملتزم بها، في كل الولاية بمختلف 
للرقابة المالية لدى ولاية بسكرة، تدعى المديرية الجهوية للميزانية بورقلة، التي تبعث مؤسساتها العمومية، وكذلك توجد هيئات رقابة 

ية، لجان تفتيش للرقابة المالية )تفتيش داخلي (، فتلتزم مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة بتقديم تقارير مالية ورقابية لهذه المدير 
 العامة للميزانية.والتي بدورها تحول هذه التقارير إلى المديرية 

، حيث تم تقسيمهم، وكلهم نفس طبيعة العمل )اتصال شخصي، 0100كما اهرت الرقابة المالية لكل بلدية حديثا في سنة 
 (.0100أفريل،  10

 الفرع الثاني: تعريف الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة

ابة المسبقة للنفقات الملتزم بها، وتعمل تحت وصاية المديرية الجهوية تعرف المراقبة المالية لولاية بسكرة بأنها هيئة إدارية ومالية للرق
، وأصبح عنوانها منطقة التمهيزات 0102، وقد تم تغيرة مقرها في سبتمر  0990للميزانية بورقلة، جسدت بولاية بسكرة سنة 

 مقابل عيادة النخيل بسكرة.

 CF BISKRA @HOTMAIL.COMأما الر يد الالكتروني لها فهو: 

 متعاقدين. 10مرسمين و  01مناصب عليا و 15مواف من بينهم  00وتضم المصلحة 

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة 

لكل  هناك اختلاف بين الهياكل التنظيمية لكل من الوزارة والولاية والبلدية، فالهيكل التنظيمي للوزارة ليس مثل الهيكل التنظيمي
من الولاية والبلدية، أما بالنسبة للهيكل التنظيمي للولاية فيختلف حسب كل ولاية، حيث يوجد ثلاث أنواع:  ولايات كبرةة 

أفريل،  10ومتوسطة وصغرةة، لذلك فالهيكل التنظيمي لولاية بسكرة ليس نفس  في معظم الولايات ) اتصال شخصي، 
0100.) 

 حيث يتكون مما يلي : ة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة الهيكل التنظيمي لها، حددنا بالاعتماد على وثائق مصلح
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 : الهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية لولاية بسكرة ) 10(الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرقابة المالية لدى ولاية بسكرة المطلب الثالث : تنظيم مصالح ا

 سنتطرق من خلال هذا المطلب، بعد أن تناولنا الهيكل التنظيمي للرقابة المالية، إلى تقديم كل فرع مع ذكر مهام  من المصلحة. 

 الفرع الأول: المراقب المالي والمراقب المالي المساعد 

 ا سنتناول شروط تعيين . أولا: المراقب المالي: تم التطرق في الجزء النظر، إلى تعريف  ومهام  وكذا مسؤوليات ، لذ

 

 مصلحة الرقابة المالية لولاية بسكرة

 

 المراقب المالي

المراقب المالي 
 المساعد

المراقب المالي 
 المساعد

المراقب المالي 
 المساعد

كتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيزم  

 فرع الصفقات العمومية.

  فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات 
 عمليات التمهيز.

والصفقات  فرع الوثائق وإحصائيات نفقات الاستثمار
.العمومية  

 مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص

داد الميزانياتي.فرع محاسبة الالتزام بالنفقات والتع  

 فرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي.

يف.فرع الإعلام الآلي وشبكات وتسيرة الأرش  
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 شروط تعيين المراقب المالي: -أ

 (:00، ص0100يعين المراقب المالي بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 رؤساء المفتشين امحاللين للميزانية، -10

 علية بإدارة الميزانية،( سنوات من الخدمة الف0المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس ) -

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،0المفتشين امحاللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمس ) -10

 المتصرفين الرئيسين الذين يثبتون: -

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية،0خمس) -

 إدارة الميزانية،( سنوات من الأقدمية ب2ثماني ) -

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،5المفتشين امحاللين الرئيسين للميزانية الذين يثبتون سبع ) -10

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية.01المفتشين امحاللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون عشر) -10

لمذكورة أعلاه، يخصص التعيين في منصب مراقب مالي للموافين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في زيادة على الشروط ا
 التعليم العالي او شهادة جامعية معادلة لها.

 ونجد أن المراقب المالي عضو في مجلس الادارة الذ، يقام مرة في السنة حيث كل مشروع في الولاية يمر على الرقابة المالية .

  المراقب المالي المساعد: ثانيا:

 تعريف المراقب المالي المساعد:  -أ

وهو الذ، ينوب عن المراقب المالي في حالة غياب  أو حصول أ، مانع، يعين المراقب المالي المساعد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية 
الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات وبناءا على اقتراح من المراقب المالي، وهو يكلف تحت سلطة المراقب المالي ب

، 0102العمومية، ومن المهام الموكلة إلي  مساعدة المراقب المالي في ممارسة صلاحيات  الرقابية في حدود المهام الموكلة إلي  )جد،، 
 (.009ص

 شروط تعيين المراقب المالي المساعد: -ب

 (:00، ص0100من الوزير المكلف بالميزانية من بين )الجريدة الرسمية الجزائرية، يعين المراقب المالي المساعد بقرار  

 رؤساء المفتشين امحاللين للميزانية، -10

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية.0المتصرفين المستشارين الذين يثبتون ثلاث ) -
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 ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،0ثلاث )المفتشين امحاللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون  -10

 المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون: -

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية،0* ثلاث )

 ( سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية.0* ست )

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،0المفتشين امحاللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس ) -10

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية.2المفتشين امحاللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون ثماني ) -10

 مهام المراقب المالي المساعد: -ج

 (:00، ص0100لجزائرية، من أهم مهام المراقب المالي المساعد ما يلي )الجريدة الرسمية ا

 يكلف المراقب المالي المساعد، تحت سلطة المراقب المالي، بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية،  -10

 في حدود المهام المسندة إلي ، 01مساعدة المراقب المالي في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة  -10

 ير للمراقب المالي عن نشاطات  واروف ممارسة الصلاحيات المسندة إلي ،إعداد تقر  -10

إنابة المراقب المالي في حالة غياب  او حصول مانع ل ، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف  -10
 بالميزانية.

 شروط إنابة المراقب المالي: -د

قب المالي أو حدوث مانع للمراقب المالي، تمارس صلاحيات هذا الأخرة، من طرف المراقب المالي في حالة الغياب غرة المتوقع للمرا 
المساعد، يعين مسبقا بصفت  نائبا عن ، باقتراح من المراقب المالي وبموجب مقرر صادر عن المدير العام للميزانية عندما يتعلق الأمر 

ويتولى المراقب المالي المساعد النيابة بموجب مقرر صادر عن المدير العام للميزانية عندما  بمصالح المراقبة المالية لدى الولاية والبلدية،
 يتعلق الأمر بمصالح المراقبة المالية لدى الولاية والبلدية في الحالات التالية:

 في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي، -10

 اح من هذا الأخرة.في حالة غياب المتوقع للمراقب المالي باقتر  -10

 كما يمارس المراقب المالي المساعد جميع الصلاحيات المخولة للمراقب المالي، طيلة فترة النيابة.
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وكذا  يحدد عدد المراقبين الماليين لدى الادارة المركزية والولاية والبلدية وعدد المراقبين الماليين المساعدين الملحقين بكل مراقب مالي،
قابة المالية في مكاتب، وعند الاقتضاء في فروع بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوايفة تنظيم مصالح الر 

 (.01، ص0100العمومية )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 الفرع الثاني: مكاتب الرقابة المالية 

( وفروع والمكتبين هما: مكتب محاسبة 0ين مساعدين في مكتبين )( مراقبين مالي0تنظم مصلحة المراقبة المالية التي تظم ثلاثة )
 (.01، ص0100الالتزامات والتحليل والتلخيص، ومكتب الصفقات العمومية وعمليات التمهيز )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

من بين الموافين المرسمين الذين ينتمون  كما يعين رئيس المكتب بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي
 على الأقل إلى رتبة مفتش محلل مركز، للميزانية أو رتبة معادلة لها،

والموافين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون 
 (. 00، ص 0100لية بهذه الصفة ) الجريدة الرسمية الجزائرية،(سنوات من الخدمة الفع0ثلاث )

ويعين رئيس الفرع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي، من بين الموافين الذين ينتمون إلى رتبة 
دمة الفعلية بهذه الصفة، والموافين الذين ينتمون ( سنوات من الخ0مراقب رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس )
( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة )الجريدة الرسمية الجزائرية، 2إلى رتبة مراقب للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثماني )

 (.00، ص0100

، ص 0100بما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية،  أولا: مكتب محاسبة الالتزامات و التحليل والتلخيص: ويكلف على الخصوص
 (:00-00ص

 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التمهيز العمومي؛ -أ

 مسك محاسبة  التعداد الميزانياتي؛ -ب

 تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالمالية العمومية والوايفة العمومية؛ -ج

 ة المتعلقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي؛إعداد الوضعيات الإحصائية الدوري -د

جمادى  09، المؤرخ في 000-90من المرسوم التنفيذ، رقم  00إعداد التقرير والوضعيات المنصوص عليها، لاسيما في المادة  -ه
 ؛0990نوفمر  سنة  00الموافق ل  0000الأولى عام 

 تشكيل قواعد بيانات إحصائية؛ -و

 خيص الوضعيات الإحصائية التي تقدمها المصلحة؛تحليل وتل -ز
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 جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة؛ -ح

 المساهمة في تنفيذ المخط  التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة؛ -ط

 حفظ وتسيرة أرشيف المصلحة. -،

 والتحليل والتلخيص:ثانيا: فروع مكتب محاسبة الالتزامات 

 (:00، ص0100ينظم مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص في ثلاثة فروع على النحو الآتي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي؛ -أ

 فرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي؛ -ب

 لآلي  والشبكات وتسيرة الأرشيف.فرع الإعلام ا -ج

 ثالثا: مكتب الصفقات العمومية وعمليات التمهيز:

 (:00، ص0100يكلف على الخصوص بما يأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي، التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثل  مقررا  و/ أو عضوا في لجنة  -أ
 الصفقات؛

 دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق، التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثل  مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات؛ -ب

 إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها؛ -ج

 التكفل برخص الر امج والتعديلات التي طرأت عليها؛ -د

 الرقابة السابقة لمشاريع الالتزام بالنفقات التي يتكفل بها المكتب؛ -ه

 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب؛ -و

 إعداد مذكرات الرفض؛ -ز

 مسك سملات تدوين التأشرةات والرفض؛ -ح

 من اختصاص لجان الصفقات؛دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق، التي لا تدخل ض -ط

تحضرة الإشعارات المبينة للنقائص الملاحظة في الصفقات العمومية والملاحق، المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية  -،
 المؤهلة؛
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 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشرة  و/ أو التغاضي؛ -ك

 00الموافق ل  0000جمادى الأولى عام  09المؤرخ في  000-90تنفيذ، رقم إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم ال -ل
 ؛0990نوفمر  

 إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية؛ -م

 تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية؛ -ن

 علومات المطلوبة؛وضع تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص عناصر الم -س

 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض و/ أو تغاضي؛ -ع

 إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب. -ف

 رابعا: فروع مكتب الصفقات العمومية وعمليات التمهيز:

 (:00، ص0100لاثة فروع على النحو الأتي )الجريدة الرسمية الجزائرية، ينظم مكتب الصفقات العمومية وعمليات التمهيز في ث

 فرع الصفقات العمومية؛ -أ

 فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التمهيز؛ -ب

 فرع الوثائق وإحصائيات نفقات الاستثمار والصفقات العمومية. -ج

 المبحث الثاني: الرقابة على نفقات التسيير

نفقات التسيرة هي النفقات العادية والمتكررة، والتي تنقسم إلى ثلاث أقسام وهي نفقات المستخدمين وتسيرة الموارد البشرية 
ية وكذلك تسيرة المصالح، تم دراسة حالة بالرقابة المالية لدى ولاية بسكرة والمتمثلة في مديرية التربية، حيث قبل أن تقوم مديرية الترب

بصرف نفقاتها، تقوم بإرسال في بداية كل سنة مالية وثائق ممضية من طرف الآمرين بالصرف إلى الرقابة المالية لدى  لولاية بسكرة
( التي توضع عند الوزير وبتفويض من المراقب المالي يتم وضعها -10-ولاية بسكرة، وهي عبارة عن: ميزانية التسيرة )الملحق رقم

، 0100بية، وهي الجزء الذ، يضم نفقات التسيرة الخاصة بمديرية التربية لولاية بسكرة لسنة عند المدراء التنفيذيين كمدير التر 
فيكون مبين فيها الشق القانوني الذ، يحدد الطبيعة القانونية المقسمة إلى فصول وأبواب، والشق المالي الذ، يحدد الاعتمادات 

ي )وزير التربية الوطنية(، ومقسمة إلى أبواب من طرف الآمر بالصرف المالية الممنوحة في كل فصل من طرف الآمر بالصرف الرئيس
 (،0100ما،،  09الثانو، )مدير التربية( )اتصال شخصي، 

( حيث كل وزارة تقسم الاعتمادات  الخاصة بها والمبينة في ميزانية الدولة وتبويبها، -10-ومستخرج أمر بالتفويض )الملحق رقم 
ملخص الاعتمادات المفوضة لمديرية التربية لولاية بسكرة والمفصل حسب أبواب الميزانية، مؤشر  فيوضح مستخرج أمر بالتفويض
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عليها من طرف الآمر بالصرف الرئيسي وهو وزير التربية الوطنية، ويذكر في  رقم وتاريخ تأشرةة المراقب المالي، حيث نجد الرقم 
 .0100مارس  15أما التاريخ  000

التي ترسل إلى الرقابة المالية: حالة تعداد المناصب المالية والمرسل من طرف وزارة التربية الوطنية وهو مقرر  وكذلك من بين الوثائق
، لفائدة مديرية التربية لولاية بسكرة، ومخط  تسيرة الموارد البشرية التي يتم إرسالها 0100موزع في  المناصب المالية المفتوحة لسنة 

عليها كوثيقة مرجعية  توضح حركة الموافين )مشاريع  للاعتمادحتي الموارد البشرية والمستخدمين للمراقب المالي من طرف مصل
 ترسيم أو ترقية...إلخ(.

بعد أن يتأكد المراقب المالي من مطابقة ميزانية التسيرة مع مدونة الميزانية والاعتمادات الممنوحة، والتقسيم في مستخرج الأمر 
، يقوم بالتأشرة على هذه الوثائق، وبهذا تتمكن مديرية التربية من صرف اعتماداتها وذلك بعد إرسالها في بالتفويض مطابق للميزانية

 شكل مشاريع للمراقبة المالية لرقابتها.

 سنقوم بعرض أمثلة عن عملية الرقابة المالية لكل قسم من أقسام نفقات التسيرة.

 المطلب الأول: مراقبة نفقات المستخدمين

قات المستخدمين في أجور الموافين التي تشمل الراتب الرئيسي للنشاط والمنح والتعويضات الخاصة بالموافين والمنح ذات تتمثل نف
الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ورواتب المتعاقدين، وتشمل نفقات المستخدمين كذلك المعاشات والمنح والتكاليف 

العائلية والضمان الاجتماعي والمساهمة في الخدمات الاجتماعية، فمراقبة نفقات المستخدمين  الاجتماعية التي تمثل مجمل المنح
 (.0100أفريل،  00تتمثل في كل العمليات التي تخص مراقبة ما يتقاضاه الموافون )اتصال شخصي، 

وراق ثبوتية لكل مشروع لرقابتها، يجب أن ترسل إلى مصلحة المراقبة المالية قبل صرف هذه الاعتمادات في شكل مشاريع ومعها أ
سنأخذ مثال على أجور الموافين المتربصين والمرسمين لمديرية التربية، حيث قامت مديرية التربية بإرسال الجداول الأصلية الأولية إلى 

 الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة لرقابتها، مرفقة ببطاقة الأخذ بالحساب وبطاقة الالتزام.

 لأخذ بالحساب:أولا: بطاقة ا

( فهي أول بطاقة التزام للتكفل بالاعتمادات المالية الممنوحة بعد تقسيمها، وتحتو، كل بطاقة على مادة 10هي البطاقة رقم ) 
واحدة، وتأتي على شكل ورقة مزدوجة، في الصفحة الأولى توضح مجموع الاعتمادات المالية من الراتب الرئيسي للسنة المالية 

 .(DETAIL DES ENGAGEMENTS) الصفحة الثانية تفصيل الالتزام ، أما في 0100

 10( وذلك من خلال أن يتأكد من )اتصال شخصي، 10يقوم المراقب المالي بالرقابة والتدقيق في بطاقة الأخذ بالحساب )رقمها 
 (:0100أفريل، 

 قة والباب؛الاعتمادات المالية الممنوحة المخصصة لباب الأجور، والتأكد من رقم البطا -أ
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 (؛0100التاريخ يكون في السنة المالية الحالية ) -ب

 إمضاء وختم الآمر بالصرف الثانو، )مدير التربية(؛ -ج

 مطابقة مبلغ الاعتماد مع الاعتمادات الممنوحة للمادة في الميزانية. -د

حساب للالتزام بأجور الموافين، ولا يمكن  بعد أن يتأكد المراقب المالي من صحة بطاقة الأخذ بالحساب يمنح تأشرةت ، ويتم فتح
 صرف هذه الأجور من قبل مديرية التربية قبل أن يراقب ويدقق المراقب المالي في كل من بطاقة الالتزام وكشف الأجور الأصلي.

 ثانيا: بطاقة الالتزام:

ع ومبلغ الالتزام، وكذلك تتضمن حسب ( وفيها فصل من فصول الالتزام بالأجور، محددة التاريخ والموضو 10والتي تكون برقم )
 أبواب ومواد الميزانية من الرصيد القديم والجديد، فيها إمضاء الآمر بالصرف )مدير التربية لولاية بسكرة( وبها مكان لتأشرةة المراقب

 (.0100أفريل،  10المالي تتضمن رقم وتاريخ التأشرةة )اتصال شخصي، 

 ثالثا: كشف الأجور الأصلي:

الصادرة عن  01ة محاسبية هامة، تكون وفقا للنموذج العام للمداول الأصلية للأجور حسب ما جاءت ب  التعليمة رقم هي وثيق
، التي تحدد كيفيات إعداد الجداول الأصلية الأولية والتكميلية أو التعديلية للأجور والمرتبات،  0990ما،  19وزارة المالية في 

رف الآمر بالصرف، تبين عناصر الأجور والتعويضات المرتبطة بها، مصفوفة الأجور )ملحق تؤسس في بداية كل سنة مالية من ط
( صفحات، والتي يجب أن تحتو، على المعلومات حسب التعليمة السابقة الذكر، فنمد 10(، تحتو، على خمس )-10-رقم 

 فيها كما يلي:

-10الأجور ) الجدول الأصلي الأولي(، مدة المصفوفة ) من الصفحة الأولى )الواجهة(: صفة الآمر بالصرف وطبيعة مصفوفة  -أ
(، ملخص المبالغ للأبواب المراد الالتزام بها، وطريقة الدفع )حساب جار، بريد،(، عدد الصفحات 0100-00-00إلى  10

 (؛0المرفقة، ومكان مخصص لتأشرةة المراقب المالي، تسمى )بالجدول رقم 

لمستفيدين، رتبهم وتصنيفهم، بالإضافة إلى النقطة الاستدلالية للموافين، والحالة العائلية وتشمل الصفحة الثانية: فيها أسماء ا -ب
الأجور الرئيسية كالأجر القاعد،، وتعويض الخر ة المهنية، فحددنا من خلال الوثائق المقدمة من مصلحة المراقبة المالية لدى ولاية 

          ( كما يلي:0الثانية )جدول رقم بسكرة، الجدول التالي الذ، يبين شكل الصفحة 
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 الخاصة بالجدول الأصلي الأولي للأجور 10(:  يمثل الصفحة رقم 0الجدول رقم )  

 مجموع الجزئي  مجموع الصفحة  (0)    (0)    (0)    رقم السطر
   000200A 0090000 0105005 رقم الحساب

 م.ف م.أ.ش ف.ع الاسم واللقب
معلم مدرسة  يفةالرتبة/ الوا

 ابتدائية
معلم مدرسة 

 ابتدائية
معلم مدرسة 

 ابتدائية
 صنف

 رقم استدلالي 
01           

000       
01           

000     
01            

000 
درجة       

 صنف
 الخر ة

01   
 01       
  005 

01  
 01         

005 

01  
19       

010 
 0م 1ع 0م حالة عائلية

620.0 244 620.00 244 620.00 244 راتب أساسي
0 

733 860.00 733 860.00 

تعويض الخر ة 
 المهنية

122 580.00 122 580.00 110 160.0
0 

355 320.00 355 320.00 

مجموع 
 المستحقات

367 200.00 367 200.00 354 780.0
0 

1 089 180.00 1 089 180.00 

 765.00 90 765.00 90 565.00 29 600.00 30 600.00 30 مجموع الشهر،
 

 (:0100ما،،  09فمثلا يتم حساب الأجر القاعد، بالنسبة للمعلم "ف.ع" كما يلي )اتصال شخصي، 

( = 00×005( + )00×000(= )00×( + )الرقم الاستدلالي الأدنى للدرجة 00×)الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف 
 دج. 600.00 30

وافين، وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادة في قيمة النقطة الاستدلالية وذلك منذ بداية مارس ونفس الطريقة بالنسبة لكل الم
0100. 
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الصفحة الثالثة: والتي تكون خاصة بالتعويضات والعلاوات التي يستفيد منها الموافين طبقا للقوانين والأنظمة التعويضية  -ج
والتي حددناها بالاعتماد على وثائق مصلحة المراقبة المالية   10فحة رقم الخاصة بقطاع التربية، الجدول الموالي يوضح شكل الص

 كما يلي:

 الخاصة بالجدول الأصلي الأولي للأجور 10(: يمثل الصفحة رقم 0الجدول رقم )  

 امجتموع الجزئي مجموع الصفحة (0)    (0)    (0)    رقم السطر
   000200A 0090000 0105005 رقم الحساب

 م.ف م.أ.ش ف.ع للقبالاسم وا
 معلم مدرسة ابتدائية معلم مدرسة ابتدائية معلم مدرسة ابتدائية الرتبة/ الوايفة
الصنف      

 الدرجة
01      
01 

01     
 01 

01   
  9  

الخر ة  تعويض
 المهنية

97 848.00 97 848.00 88 063.00 283 759.20 283 759.20 

منحة جزافية 
 تعويضية

37 200.00 37 200.00 37 200.00 111 600.00 111 600.00 

تعويض المنطقة 
 الجغرافية

9 172.80 9 172.80 9 172.80 27 518.40 27 518.40 

 672.00 435 672.00 435 912.00 141 880.00 146 880.00 146 تعويض تأهيل
تعويض التوثيق 

 التربو،
24 000.00 24 000.00 24 0000.00 72 000.00 72 000.00 

تعويض الدعم 
 المدرسي

55 080.00 55 080.00 00005.11 163 377.00 163 377.00 

مجموع 
 المستحقات

370 180.80 370 180.80 353 565.00 1 093 926.60 1 093 926.60 

 160.55 91 160.55 91 463.75 29 180.80 370 848.40 30 مجموع الشهر،

 

لقاب والواائف، تشمل كذلك جميع المنح والعلاوات ذات الطابع العائلي، من المنح الصفحة الرابعة: بالإضافة إلى الأسماء والأ
وذلك  10العائلية ومنحة الأجر الوحيد الخاصة بالزوجة التي لا تمارس أ، وايفة، والجدول الموالي يوضح شكل الصفحة رقم 

 المقدمة من طرف الرقابة المالية:بالاعتماد على وثائق 
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 الخاصة بالجدول الأصلي الأولي للأجور 10يمثل الصفحة رقم  (:5الجدول رقم ) 

 امجتموع الجزئي مجموع الصفحة  (0)    (0)    (0)    رقم السطر
   000200A 0090000 0105005 رقم الحساب

 م.ف م.أ.ش ف.ع الاسم واللقب
معلم مدرسة  الرتبة/ الوايفة

 ابتدائية
معلم مدرسة 

 ابتدائية
معلم مدرسة 

 ائيةابتد
 0م 1ع 0م حالة عائلية
 600.00 21 600.00 21 800.00 10  800.00 10 منح عائلية
 600.00 9 600.00 9   600.00 9 اجر وحيد

مجموع 
 المستحقات

20 400.00  10 800.00 31 200.00 31 200.00 

 600.00 2 600.00 2 911.11  700.00 1 مجموع الشهر،
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 مة لكل الصفحات الأربعة السابقة،( هي عبارة عن تلخيص الرواتب السنوية، فهي حوصلة عا0ة: )الجدول رقم الصفحة الخامس

   والذ، سنوضح  من خلال الجدول الموالي وذلك بالاعتماد على الوثائق المقدمة من قبل الرقابة المالية:

 ولي للأجورالخاصة بالجدول الأصلي الأ 15(: يمثل الصفحة رقم  0الجدول رقم ) 

 امجتموع الجزئي مجموع الصفحة (0)    (0)    (0)    رقم السطر
   000200A 0090000 0105005 رقم الحساب

 م.ف م.أ.ش ف.ع الاسم واللقب
معلم مدرسة  الرتبة/ الوايفة

 ابتدائية
معلم مدرسة 

 ابتدائية
معلم مدرسة 

 ابتدائية
 صنف

 رقم استدلالي
01           

000       
01           

000       
01           

000       
 درجة     

 صنف 
 الخر ة 

01    
01        

 005 

01   
 01        
 005 

01   
 19       
 010 

 0م 1ع 0م حالة عائلية
 180.00 089 1 180.00 089 1 780.00 354 200.00 367 200.00 367 الأجور الرئيسية

تعويضات 
 مختلفة

370 180.80 370 380.80 353 565.00 1 093 926.60 1 093 926.60 

 200.00 31 20.00 31 800.00 10  400.00 20 منح عائلية
مجموع 

 المستحقات
757 780.80 737 380.80 719 450.00 2 214 306.60 2 214 306.60 

 525.55 184 525.55 184 928.75 59 448.40 61 148.40 63 امجتموع الشهر،
 

علاوة على ذلك فإن كل مصفوفة تكون مرفقة بالالتزامات الخاصة بالضمان الاجتماعي، صندوق البطالة، والخدمات و 
 الاجتماعية.

بعد أن يتأكد المراقب المالي من صحة كل الوثائق السابقة الذكر، ويتأكد من مطابقة مجموع كل عمود من المصفوفة وذلك بعد 
جهة يأشر عليها، وهكذا بعد التأشرة على مشروع أجور موافي مديرية التربية يتم الالتزام بهذا حساب  مع المبالغ الموضحة بالوا

 الاعتماد )تأشرةة المراقب المالي ملزمة للمحاسب العمومي لكي يقوم بالتنفيذ(.
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وجود أ، خطأ هو من يتحمل وفي هذا الصدد لا بد إلى الإشارة إلى المسؤولية الكبرةة التي تكون على عاتق المراقب المالي، فعند 
تم تقديم شكوى من طرف أحد الأساتذة على مدير التكوين المهني لطريق طولقة، على أن نقطة  0100المسؤولية، ففي سنة 

، وفي هذه الحالة تم استدعاء المراقب المالي لولاية بسكرة للتحقيق، وبعد التحقيق تم 00إلى  01المردودية قد تم التغيرة فيها من 
 رك الوضع وإلا كان سيتم تسلي  عقوبات علي .تدا

 يها.بالنسبة لمشاريع المعاشات والمنح والتكاليف الاجتماعية لموافي مديرية التربية، فبنفس الإجراءات تقوم المراقبة المالية بالرقابة عل

 المطلب الثاني: مراقبة تسيير الموارد البشرية

شرية )ملفات الموافين والتغيرةات الخاصة فيها( في مديرية التربية، حيث تتمثل هذه يتم دراسة مختلف عمليات تسيرة الموارد الب
العمليات في كل من ترسيم متربصين، وتوايف وترقية، تعويض خر ة مهنية، تقاعد، عطل مرضية طويلة المدى، انتداب، استيداع، 

 (.0100أفريل،  10المواف العمومي )اتصال شخصي،  والتي ترسل للمراقبة المالية في شكل مشاريع وذلك بالتنسيق مع مفتشية

يؤشر المراقب المالي على مشاريع المسارات المهنية لدى المواف ماعدا الترقية في الدرجات، فهذه المشاريع تخضع وجوبا وإلزاما 
 المهام الأساسية للمراقب المالي.لتأشرةت ، والتي بدونها تكون غرة قانونية وسارية المفعول، فمتابعة المسار المهني للمواف تعد من 

 سنأخذ أمثلة تطبيقية على بعض المشاريع التي قامت بها مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة، في مجال مراقبة تسيرة الموارد البشرية.

 أولا: مشروع قرار ترسيم:

-سيم الموافة "ن.س" بطاقة التزام )ملحق رقم أرسلت مديرية التربية لولاية بسكرة للرقابة المالية لدى ولاية بسكرة، وذلك لتر 
( موضح فيها عنوان مشروع قرار الترسيم وعليها إمضاء الآمر بالصرف الثانو، المتمثل في مدير التربية، مرفقا بالوثائق الثبوتية -10

 التالية ليقوم بفحصها المراقب المالي:

 (؛-10-ح في شهادة الكفاءة الأستاذية )ملحق رقم مشروع مقرر الترسيم غرة ممضي مبين في  أن المواف ناج -أ

 قرار التوايف؛ -ب

 .00/10/0100محضر اجتماع اللمنة الخاصة بالترسيم المتساوية الأعضاء، وذلك بتاريخ  -ج

اء، قام بعد أن تأكد المراقب المالي من صحة كل الوثائق الثبوتية السابقة الذكر ومشروعيتها، وأن هذا المشروع لا يحتو، على أخط
 بوضع تأشرةت  على مشروع قرار الترسيم.

 ثانيا: مشروع قرار تعويض الخر ة المهنية:

وذلك لتعويض الموافة "م.ح" سنوات عملها كمتعاقدة قبل ترسيمها، لتدخل في حساب الدرجة )استفادتها من اعتماد الأقدمية 
 صها والتأشرة على مشروع القرار، مع إرفاق  بالوثائق الثبوتية التالية:المهنية(، حيث قامت مديرية التربية بإرسال بطاقة الالتزام  لفح
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 (؛-10-مشروع مقرر تعويض الخر ة المهنية )الملحق رقم -أ

 شهادة العمل؛ -ب

 مقرر الترسيم؛ -ج

 مقرر التعيين. -د

ابقة التواريخ الموجودة في شهادة بعد أن قام المراقب المالي بالتأكد من صحة هذه الوثائق الثبوتية، وذلك بإعادة الحساب ومط
 العمل مع التواريخ الموجودة في مشروع القرار، تحصل مشروع قرار تعويض الخر ة المهنية غلى تأشرةت .

 بنفس الإجراءات تتم الرقابة على مشاريع التوايف والترقية...إلخ، لموافي مديرية التربية من قبل المراقبة المالية.

 نفقات تسيير المصالح المطلب الثالث: مراقبة

نفقات تسيرة المصالح تندرج تحت الأبواب التالية: تسديد النفقات، الأدوات والأثاث، اللوازم، التكاليف الملحقة، الألبسة، حظرةة 
ابة على السيارات، المصاريف القضائية، الإيجار، صيانة المباني، حيث تكون الرقابة المالية على نفقات تسيرة المصالح من خلال الرق

 مختلف الفواترة كفواترة شراء تجهيزات ولوازم مكتب، فواترة الكهرباء، النقل...إلخ، أو تكون على سندات الطلب.

من بين فواترة مديرية التربية، سنأخذ مثال في دراستنا فيما يتعلق بباب حظرةة السيارات، حيث حتى تتمكن مديرية التربية من 
قباضة الضرائب بسكرة )المديرية الولائية للضرائب(، قامت بإرسال إلى الرقابة المالية لدى ولاية  تسديد مبلغ الفاتورة والتي من

 مرفقة  بالأوراق الثبوتية التالية: 0100ما،  00( في -15-بسكرة، بطاقة الالتزام مبين فيها موضوع العملية: شراء )ملحق رقم 

(، -12 -لفائدة مديرية التربية لولاية بسكرة )ملحق رقم 0100ة لسنة أولا: فاتورة شكلية تتضمن قسيمة السيارات الإداري
مفصل فيها جميع المشتريات وعددها ونوعها والسعر الوحدو، والمبلغ الإجمالي، حيث حددنا بالاعتماد على وثائق الرقابة المالية 

 جدول يوضح هذه الفاتورة الشكلية كما يلي:
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 0100ية تتضمن قسيمة السيارات الإدارية لفائدة مديرية التربية لولاية بسكرة لسنة (: فاتورة شكل 7الجدول رقم ) 

     
 الرقم

السعر   الكمية     نوع المركبة    رقم التسميل 
 الوحدو،

 المبلغ   

 000.00 3 000.00 3 10   رونو  15/012/11020 10    
 000.00 3 000.00 3 10   رونو  15/012/11020 10    
 000.00 3 000.00 3 10   رونو  15/012/11090 10    

 500.00 1 500.00 1 10   سيتروان  15/010/10000 10    
 011.11 011.11 10   سيتروان  15/015/10200 10    
 000.00 5 000.00 5 10   سوناكوم  15/012/10000 10    
 000.00 8 000.00 8 10   سوناكوم  15/090/11115 15    
 000.00 3 000.00 3 10   شانغ  15/012/11909 12    
 000.00 6 000.00 6 10   كينغ لون   15/012/11001 19    

 000.00 33 امجتموع العام )د ج(                                
 

 يرية التربية.، والتي من خلالها يتم معرفة عدد السيارات الخاصة بمد0100ثانيا: وضعية حظرةة السيارات لسنة 

 يقوم المراقب المالي بالتأكد من صحة كل الوثائق سابقة الذكر، كما يلي:

 أن السيارات خاصة بمديرية التربية؛ -أ

 دج؛ 000.00 33من وجود مبلغ الاعتماد في ميزانية مديرية التربية، حيث المبلغ الملتزم ب  هو  -ب

 من عقلانية السعر الوحدو، للمشتريات وحساب المبلغ الإجمالي؛التدقيق في الفاتورة الشكلية من خلال التأكد  -ج

 تاريخ الفاتورة وبطاقة الالتزام، ومقارنة موضوع ومبلغ بطاقة الالتزام مع الفاتورة؛ -د

 التأكد من صفة المتعامل المتعاقد وإمضاءه والرقم الجبائي الخاص ب  على الفاتورة؛ -ه

 ر التربية لولاية بسكرة، وختم  وإمضاءه.صفة الآمر بالصرف المتمثل في مدي -و

، 0100ما،  00قام المراقب المالي بعد التأكد من صحة هذه الفاتورة الشكلية بمنح تأشرةت  عليها وعلى بطاقة الالتزام في 
 لتستطيع مديرية التربية تنفيذ النفقة وتسديد مبلغ الفاتورة.

 



ل   ية لدى ولاية بسكرة                                  ثانيالفصل ا لمال بة ا ا رق ة ال  دراسة حال

70 
 

 الـمـبحث الثالث: الرقابة على نفقات التجهيز 

ن نفقات التمهيز خاصة بالر امج حيث نـمدها فـي الـميزانية العامة فـي صورة رخص الر امج، )كالنفقات التي تدخل في بناء إ
الـمتعلق بالـمحاسبة  00-91المدارس مع تـمهيزها(، ويتم تنفيذها عر  اعتمادات الدفع، وتـمثل رخص الر امج حسب القانون 

المسموح باستعـمالـها في تنفيذ برامج التمهيز العمومي، ونـمد أن ميزانية التمهيز توضع تـحت العمومية، الـحد الأعلى للنفقات 
 تصرف الوالي الذ، يعتر  الآمر بالصرف الرئيسي فهو الذ، يقوم بإمضائها.

سكرة، سنتعرف أولا على من أجل فهم كيفية الرقابة على نفقات التمهيز الخاصة بمديرية التربية من قبل الرقابة المالية لدى ولاية ب
 مخططات نفقات التمهيز لتوضيـحها.برامج و 

 الـمطلب الأول: برامج ومـخططات نفقات التجهيز

تصنف برامج نفقات التمهيز إلى الر امج القطاعية الـممركزة والر امج القطاعية غرة الـممركزة والـمخططات البلدية التنموية والتي 
 (:19-15، ص ص0992ية الجزائرية، نذكرها فيما يلي )الجريدة الرسم

أولا: الر امج القطاعية الـممركزة: تـخص التمهيزات العمومية الـممركزة، للإدارات الـمـركزية والـمؤسسات العمومية الإدارية 
ؤسسات والـمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال الـمالي والإدارات الـمتخصصة، والتي يتم تسميلها باسم كل هذه الإدارات والـم

 الـمذكورة، كما لا يتم عرض أ، نوع من الر امج للتسميل بعنوان ميزانية الدولة للتمهيز إلا برامج التمهيز الـممركزة.

ثانيا: الر امج القطاعية غرة الـممركزة: تـخص برامج التمهيز الـمسملة باسم الوالي، والتي تبلغ رخصة برنامـمـها حسب كل قطاع 
جب مقرر برنامج من الوزير المكلف بالمالية، كما لا يـمكن للوالي أن يقوم بالتسميل لأ، مشروع إلا فرعي من القائمة بـمو 

 الـمشاريع التي بلغت الاكتمال )النضج( الكافـي الذ، يسمح بالانطلاق فـي إنـمازها خلال السنة.

 وفـي هذا الإطار يـمب توفر ما يلي:

 الأرض التي يقام عليها البناء؛ -أ

 راسات والعناصر التي تثبت جدوى الـمشروع؛الد -ب

 تقويـم الـمشروع حسب نتائج الدراسات؛ -ج

 آجال الإنـماز والدفع؛ -د

 نتائج الـمناقصات أو الاستشارات الـمـتصلة بالعملية الـمعينة تبعا لأحكام قانون الصفقات العمومية. -ه

لتشريعية والتنظيمية الـمتعلقة بصلاحيات وتسيرة الـمصالح غرة الـمـمركزة وبـهذا يتم تنفيذ مقررات الر امج في ال احترام الأحكام ا
 للدولة بـمقرر من الوالي.
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 (:00، ص0119ثالثا: مـخططات التنمية البلدية: والتي تتمثل فيما يلي )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

ة برنامج شاملة حسب الولاية، يقوم بتبليغها الوزير برامج التمهيزات العمومية التابعة لـمخططات التنمية البلدية تـخضع لرخص
الـمكلف بالـميزانية بعد استشارة الوزير الـمكلف بالـمماعات الإقليمية، واللذان بقرار مشترك بينهما يـحددان معايرة تـخصيص 

لية في التنمية والأنشطة الخاصة بـهـا موارد الـميزانية في إطار الـمخططات البلدية للتنمية، ويتمحور هذا الر نامج حول الأعمال الأو 
منها: التزويد بـماء الشرب والتطهرة والطرق والشبكات وفك العزلة، وتعد هذا الر نامج الـمصالح الولائية الـمختصة وذلك بعد 

 دة بالولاية.استشارة الـمصالح التقنية الـمـحلية الـمعينة، بعدها يتم توزيع  تبعا للقانون حسب الباب والبلدية الـمتواج

كما لا يـمكن أن تـحول الـمشاريع الـمسملة فـي إطار الر امج السابقة الذكر )برامج القطاعية الـممركزة والغرة مـمركزة( نـحو 
 مـخططات التنمية البلدية.

 المطلب الثاني: مقرر تسجيل العملية

كلف بالمالية تقوم بتبليغ الر امج القطاعية الممركزة إلى كل طبقا للر نامج السنو، للتمهيز الذ، تعتمده الحكومة، مصالح الوزير الم
مسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والوزراء المختصين بموجب مقرر يبين رخصة الر نامج وذلك حسب كل قطاع 

 لجار، انجازه.فرعي من القائمة التي تقوم بتغطية الر نامج الجديد للسنة وتصحيحات هيكلة الكلفة للر نامج ا

ويقوم كل وزير بتوزيع رخصة الر نامج حسب كل قطاع، ويتم إرسال مقرر الر نامج للمديريات والمصالح المتخصصة وكذلك  لمديرية 
 الر مجة و إعداد الميزانية وذلك لكي تقوم بإعداد عملية التفريد وذلك من قبل الوالي ويقوم بإمضائها، فالعملية يطلبها الوالي لولاية
بسكرة من وزارة المالية وبعد عام من دراستها تتم الموافقة عليها، فيمزئ المبلغ الخاص بالمديرية على جميع العمليات التي ستقوم 

أفريل،  02بإنجازها لتبين لكل عملية مبلغ الاعتماد الخاص بها، وبذلك تمر على مصلحة المراقبة المالية لمراقبتها )اتصال شخصي، 
0100.) 

، حيث أرسلت مديرية التربية إلى الرقابة المالية بطاقة 0100لى عملية بدأت بإنجازها مديرية التربية لولاية بسكرة سنة سنتطرق إ
أقسام توسيعية لفائدة الطور المتوس  عر  الولاية"، حيث  10التزام مرفقة بمقرر تسميل العملية، وهذا  لفتح عملية بعنوان "انجاز 

العملية بمثابة بداية حياة المشروع، تحتو، مقررة التسميل على كل من:  الرقم التـحليلي: تعتر  وثيقة مقرر تسميل 
NE.5.623.2.262.107.21.01 :حيث 

NEاسم الر نامج برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية : 

 : برنامج خـماسي0

 : الفصل الذ، ينتمي إلي  الـمشروع000

 : رقم الـمادة0
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 أرقام وهو مـحدد فـي سمل بوزارة الـمالية حيث: 0هو رمز يتكون من (: ترقيم الـمسرة و 000-015)

 : الرمز الذ، يـحدد الآمر بالصرف وهنا الوالـي،000

 : رقم الولاية وهنا ولاية بسكرة015

 : السنة الـمنشأ فيها الـمشروع00

 : الرقم التسلسلي للعملية.10

 أقسام توسيعية لفائدة الطور المتوس  عر  الولاية، وتكلفتها. 10في: انجاز  وكذلك تحتو، على الرقم الثابت واسم العملية المتمثلة

ما،  00يتأكد المراقب المالي من صحة مقرر تسميل العملية وبطاقة الالتزام وذلك من خلال ما يلي: )اتصال شخصي، 
0100:) 

 الالتزام؛أولا: مطابقة كل من الرقم الثابت والتحليلي في مقرر تسميل العملية مع بطاقة 

 أقسام توسيعية لفائدة الطور المتوس  عر  الولاية" في الوثيقتين؛ 10ثانيا: مطابقة اسم العملية "انجاز 

العملية وتقسيمها، حيث يجب التأكد من صحة امجتموع وكذلك مقارنت  مع المبلغ وهيكلة الكلفة في مقرر تسميل  ثالثا: كلفة
 العملية؛

 )ولاية بسكرة(؛ رابعا: التاريخ ومقر الانجاز

 خامسا: إمضاء الوالي أو بتفويض من  مدير التربية الوطنية لولاية بسكرة.

أقسام توسيعية لفائدة  10وبعد أن يتأكد المراقب المالي من صحة ما سبق، تحصلت على تأشرةت  وبذلك فتحت العملية "انجاز  
 الطور المتوس  عر  الولاية".

 مراحل، وبهذا سنأخذ في دراستنا عينة من هذه العملية لتوضيح كيفية الرقابة على الصفقات.هذه العملية لإتمامها مرت بعدة 

 الـمطلب الثالث: الرقابة الـمالية على مشروع الصفقة

تعتر  ميزانية التمهيز أصعب أمر للرقابة الـمالية ذلك لأن فيها مشاريع ضخمة ولا يوجد فيها مبدأ السنوية مثل ميزانية التسيرة، 
الـمشروع يتم حتى انتهائ  متى كانت المدة، وهي مرتبطة بالصفقات العمومية التي يواجهون فيها بعض الصعوبات )مشاكل في ف

 (.0100أفريل  00طريقة إبرام الصفقات(، كما أن مرسوم الصفقات العمومية في إطار الإلغاء )اتصال شخصي، 

الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام على تعريف الصفقات الذ، يتضمن تنظيم  005-00نص الـمرسوم الرئاسي رقم 
العمومية بأنـها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع الـمـعمول ب ، ويتم إبرام الصفقات بـمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط 
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فيها مبلغ الصفقة أكثر من  الـمـحددة، لتلبية حاجات الـمصلحة الـمتعاقدة في مـمال الأشغال واللوازم التي يكون
دج )الجريدة الرسمية الجزائرية،  0.111.111دج ومـمال الخدمات والدراسات التي يفوق فيها مبلغ الصفقة  00.111.111

 (.10-10، ص ص0100

ات، وتـمنح يخضع مشروع الصفقة لرقابة اللمنة الولائية للصفقات، فهي التي تـختص بالرقابة الـخارجية القبلية لـمشاريع الصفق
 تأشيـرة في إطار تنفيذ الصفقة، وفـي بسكرة يتمثل أعضاء اللمنة الولائية للصفقات العمومية فـي كل من :

والي ولاية بسكرة أو مـمثل  الأمين العام، ثلاث مـمثلين عن الـمملس الشعبي الولائي، مـمثلين اثنين عن الوزير الـمكلف بالـمالية 
ر مديرية الر مـمة وإعداد الـميزانية للولاية، مدير الر، للولاية، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير التمارة )الـمراقب الـمالـي(، مدي

أفريل  00للولاية، مدير السكن والتمهيزات العمومية، مدير الـمصلحة التقنية الـمعنية بالخدمة للولاية )اتصال شخصـي، 
0100.) 

لصفقات العمومة بالتأشرة على مشروع الصفقة تستلم الـمصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة ومقرر وبعد أن تقوم اللمنة الولائية ل
 التأشرةة، وترسل  إلى الـمراقب الـمـالـي.

أقسام توسيعية لفائدة  10هو مشروع انـماز  0100مشروع الصفقة التي أبرمت  مديرية التمهيزات العمومية لولاية بسكرة سنة 
: 10حصة رقم  NE.5.623.2.262.107.21.01 الولاية، مع متعامل متعاقد "ط" تـحت رقم الطور الـمتوس  عر 

دج، عن طريق الإعلان  00.012.000.01أقسام توسيعية بـمتوسطة عروسي مـحمد الصادق ببلدية شتمة، بـمبلغ  10انـماز 
 00/005من الـمرسوم الرئاسي رقم  00و00عن طلب العرض الوطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وذلك وفقا للمادتين: 

 .00/19/0100المؤرخ فـي 

 سنتطرق بالتفصيل إلى خطوات مراقبة الـمراقب الـمالـي فـيما يلـي:

 الفرع الأول: رقابة الـمراقب الـمالـي:

بد أن يـخضع لرقابة بعد أن تـحصل الـمشروع على تأشرةة اللمنة الولائية للصفقات العمومية والتي هي ملزمة للمراقب المالي، لا 
ل المراقب المالي للحصول على التأشرةة، لذلك أرسل إلى الرقابة المالية لرقابت ، ويـمب أن يكون مرفق بالوثائق الثبوتية التالية لتتحص

 على تأشرةت :

(، -01-ملحق رقم (، ورخصة الر نامج،  والمذكرة تـحليلية )لـمشروع الصفقة( )الـ-19-توفر بطاقة الالتزام )الـملحق رقم  
 ومقرر تأشرةة لـمنة الصفقات العمومية )مؤشر علي  من قبل رئيس اللمنة الولائية للصفقات العمومية(، 

وكذلك نسختين من مشروع الصفقة والذ، يـحتو، على: رسالة تعهد، تصريح بالاكتتاب، تصريح بالنزاهة، جدول الأسعار 
 (، دفتر الـمواصفات الخاصة، دفتر الشروط للعرض الـمالي والتقني.-00-الوحدوية، تفصيل كمي وتقييمي )الملحق رقم 
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 (.0100أفريل  00و إعلان عن استشارة، مقررة التفريد، تقرير تقديـمـي )اتصال شخصـي، 

 الـي:بعد التأكد من توفر الوثائق الثبوتية الـمذكورة سابقا، يقوم الـمراقب الـمالي بـمراقبتها وفحص مضمونـها بالشكل الت

 أولا: التأكد من صفة الآمر بالصرف أ، الـمخول ل  بالإمضاء عن والـي ولاية بسكرة، وهو مدير التمهيزات لولاية بسكرة.

 ثانيا: مراقبة مشروع الصفقة: حيث يتم مراقبة مـحتواها كما يلـي:

ية لفائدة الطور الـمتوس  عر  الولاية، أقسام توسيع 10واجهة مشروع الصفقة: التـي تـحتو، على اسم العملية وهي انـماز  -أ
عروسي مـحمد  أقسام توسيعية بـمتوسطة 10: انـماز 10، الـحصة رقم NE.5.623.2.262.107.21.01تـحت رقم 

 الصادق ببلدية شتمة، واسم الـمـتعامل الـمتعاقد "ط،ع" مؤسسة أشغال البناء في مـختلف مراحل  الذ، أرسلت علي  الصفقة.

ـمراقب الـمالي بالتأكد من تطابق هذه المعلومات مع المعلومات الموجودة في  مقرر تسميل العملية وبطاقة الالتزام يقوم ال -10
 والتقرير التقديمي،

 التأكد من صفة وإمضاء الـمتعامل الـمتعاقد )الـمقاول صاحب مؤسسة أشغال البناء في مـختلف مراحل ( فـي كل الوثائق، -10

 د تأشيـرة اللمنة الولائية للصفقات العمومية على جـميع صفحات مشروع الصفقة،التأكد من وجو  -10

 توفر الاعتمادات الـمالية لـمـشروع الصفقة، -10

 التأكد من مطابقة إمضاء رئيس لـمنة الولائية للصفقات، اسم الـمتعامل، مبلغ مشروع الصفقة مع رخصة الر نامج، -10

رمز رخصة الر نامج، رمز مقررة لـمنة الصفقات العمومية، رمز بطاقة الالتزام، رمز مقررة  مطابقة رمز مشروع الصفقة مع -10
 التفريد.

رسالة التعهد: بـحيث يقوم بـمراقبتها من حيث مطابقتها للقوانين، فيمب أن يكون نـموذج هذه الرسالة مطابق للقانون وفي    -ب
 كل الـمعلومات عن الصفقة والـمتعامل الـمتعاقد.

التصريح بالاكتتاب: كذلك يقوم بنفس الرقابة السابقة، فيـمب أن يتأكد من أن نـموذج التصريح بالاكتتاب مطابق للقانون  -ج
 ويتضمن معلومات عن الصفقة.

التصريح بالنزاهة: يقصد بـهذا التصريح أن  يوضح عدم وجود تورط في متابعات قضائية مهما كان السبب سواء كان مـحاولة  -د
أعوان اقتصاديين أو رشوة، ونـمد في  تـحديد الـمصلحة الـمتعاقدة التـي تتمثل في السيد والي ولاية بسكرة مـمثلا بالسيد  رشوة

مدير التمهيزات لولاية بسكرة، وموضوع الصفقة واسم الـحصة التي تـم ذكرها، وتقديـم الـمتعهد وهنا الـمتعامل الـمتعاقد "ط" 
 ختلف مراحل ،  وتصريـح ، مع وجود في نـهاية التصريح اسـمـ  وصفت  وختم .مؤسسة أشغال البناء في مـ
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دفتـر الـمواصفات الـخاصة: والذ، يـمب أن يتضمن الـمواد والبنود التي يتم الاتفاق عليها بين الـمتعامل الـمتعاقد والـمصلحة  -ه
 الـمتعاقدة، فنمد من ضمنها:

لسيد والـي ولاية بسكرة مـمثلا بالسيد مـدير التمهيزات لولاية بسكرة )الـمصلحة الأطراف الـمتعاقدة ويتمثلون فـي ا -10
 الـمتعاقدة(، والـمتعامل الـمتعاقد السيد "ط" مؤسسة أشغال البناء في مـختلف مـراحل .

 طريقة إبرام الصفقة والتي كانت حسب الإعلان عن طلب العرض الوطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: -10 
الـمؤرخ فـي  00/005من الـمرسوم الرئاسي رقم  00و 00، وذلك وفقا للمادتين 00/00/0100بتاريخ:  51/0100
 الـمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تفويضات الـمرفق العام. 00/19/0100

أقسام  10: انـمـاز 10أقسام توسيعية لفائدة الطور الـمتوس  عر  الولاية، حصة رقم  10موضوع الصفقة الذ، هو انجاز  -10
دج،  00.012.000.01توسيعية بـمتوسطة عروسي مـحمد الصادق ببلدية شتمة، وكذلك مبلغها )مبلغ الصفقة الإجـمالي(: 

 %.09بـما فـي ذلك الرسم على القيمة الـمضافة 

 لـمـحددة.أشهر، فيمب على الـمقاول أن يلتزم بالإنجاز في هذه الآجال ا 10آجال التنفيذ للصفقة هي  -10

جدول الأسعار الوحدوية: هذا الـمدول في  تفصيل أجزاء الأشغال ويقدم وصفا دقيق للأشغال الـمطلوبة من حيث نوعيتها  -و
ونوعية الـمواد الـمستعملة، فيحدد الـمواد الواجب انـمازها مع تـحديد السعر الوحدو، لـهات  الـمواد، والذ، يـمب أن تكون 

 ـمـوجودة في  مـطابقة مع جدول التفصيل الكمي والتقييمي، فيتأكد من هذا الـمراقب الـمالي.الأسعار الوحدوية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل   ية لدى ولاية بسكرة                                  ثانيالفصل ا لمال بة ا ا رق ة ال  دراسة حال

76 
 

حددنا من خلال الوثائق الـمقدمة من مصلحة الرقابة الـمالية لدى ولاية بسكرة تعيين الأشغال والسعر الوحدو، لـها خارج الرسوم  
 كما يلي:  

 الوحدوية(: جدول الأسعار 8الجدول رقم ) 

 السعر الوحدو، خارج الرسوم )دج(  تعيين الأشغال والأسعار الأحادية بكامل الحروف الرقم
 التتـريب                                           0   
 00011.   سم 01تـمريد وتسوية الوضعية عمق  0-0 
 200.00  حفر بئرية وساقية مهما كانت طبيعة التربة 0-0
 100.00   م حول الأساساترد 0-0
  TVO   400.00ردم طبقي بالتربة الـمعالـمة  0-0
 الأشغال الكر ى                            0   
 HTS أشغال البنية التحتية بالاسـمنت الـخاص           أ   
 000.00 6   الـخرسانة الكر ى تـحت الأساسات   0-0 

 000.00 6 العوارض الـخرسانة الكر ى تـحت   0-0 

 0كغ/م051الـخرسانة الـمسلحة للأساسات ذات التـركيز     0-0 
HTS 

  3 700.00 

 HTS   3 700.00 0كلغ/م  051الـخرسانة الـمسلحة للعوارض بتـركيز   0-0 

الـخرسانة الـمسلحة لـمزء من الأعمدة التحتية ذات التـركيز     0-0 
 0/م051

  40 000.00    

 400.00  سم 01التشويك بالـحمارة الـمافة سـمك    0-0 
 01بلاطة أرضية بالـخرسانة الـمسلحة فوق التشويك سـمك    0-5 

 سم
  10 000.00             

 الأشغال الكر ى للبنية الفوقية بالاسـمنت العاد،             ب   

 0كغ/م  001الـخرسانة الـمسلحة للأعمدة بتـركيز    0-2 
 

  40 000.00  

   000.00 40 0كغ/م  001الـخرسانة الـمسلحة للروافد والعوارض بتـركيز    0-9 
  000.00 25  0كغ/م  001الـخرسانة الـمسلحة لـمرتكـز النوافذ بتـركيز    0-01 
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 000.00 40   0كغ/م  001الـخرسانة الـمسلحة للسلالـم بتـركيز    0-00 
  000.00 30   0كغ/م  001ار السطحي بتـركيز الـخرسانة الـمسلحة للست   0-00 
 000.00 3  0+00بلاطة السقف نصف مـصنعة سـمك    0-00 
 500.00 2   م0انجاز تهيئة محيطية بعرض   0-00
 البلاط –التلبيس  –البناء           0   
 البناء              أ    

 400.00 1   سم 01 البناء الـمزدوج للمدران بلآجر الأحـمر سـمك   0-0 
 800.00   سم 00البناء البسي  للمدران بلآجر الأحـمر سـمـك    0-0 
 200.00 1 سم 01بناء كرنيشة للزينة بلآجر الأحـمر سـمك    0-0 
 000.00 5 تـموين ووضع عناصر كلوستـرا للسلم   0-0 
 000.00 8   انـماز مصطبة ثابتة من اللبنات الـخرسانية   0-0 
 التلبيس         ب   
   11.211   التلبيس بـملاط الإسـمنت التيـروليان على الـمدران الـخارجية   0-0 
 600.00   التلبيس بـملاط الإسـمنت على الـمدران الـخارجية   0-5 
 .11100   التلبيس بـملاط الإسـمنت على الـمدران الداخلية   0-2 
 11.011   مدران الداخلية وتـحت السقفالتلبيس بالـمبس على الـ   0-9 

 التبلي         ج   
 800.00 1 سم 00*00ج و ت البلاط القرانيتـي    0-01 
 000.00 5   صفائح من الغرانيت للسلم    0-00 
 300.00  سم 5وطيدة لامعة من الـخزف ارتفاع   0-00 
 000.00 2   ج وت مربعات من الـخزف الـمزخرف على الـمدران   0-00 

 الـمـساكـــة          0   
 .111200   مساكة متعددة الطبقات للسطح   0-0 
 .11200   ورقتان من البوليان   0-0 
 500.00   سم 10عازل حرار، من البوليستيـران سـمك    0-0 
 11.011   %00بلاط على شكل منحدر ب   0-0 
 11.011   لـمبلورالـحماية الـميكانيكية بالـحصى ا   0-0 
  .11600   رفع الـمساكة على السطح من الباكسلمان   0-0 
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 .11500   سم 10تـمويل ووضع فاصل مـحيطي من الباكس سـمك    0-5 
من  Lرفع الـمساكة على السطح بفاصل على شكل حرف    0-2

 Chappe noirمادة 
  600.00 

 001Øار نوع ت/و مـزراب مع قناة تصريف مياه الأمط   0-9 
 

  800.00 

 النمارة الـخشبية                0   
: باب مـملوء من الـخشب الأحـمر بفتحة علوية مزجمة 0ب  0-0 

 م 0.11×0.01بأبعاد 
 30 000.00 

 000.00 25   م 0،21×0.11مزجمة بأبعاد  PVC: نافذة 0ف  0-0 
 الكهرباء                 0   
داخل الصندوق  (TE)توزيع للأقسام لكل طابق ت.و لوحة ال  0-0  

 الحديد،
 100 000.00 

 000.00 3   01*0واط  LEDت/و منيـرة من نوع   0-0 
 LED   2 980.00واط  01*0ت/و منيـرة من نوع   0-0 
ت/و منيـرة من نوع النيون من الطراز العاكس الـخاص بالسبورة   0-0 

 واط 01*0مثبتة على الـحائ  قوة 
  6 000.00 

 000.00 1   أمبيـر الـمدمج فـي الـحائ  00م + أ/0ت/و مأخذ كهربائي   0-0 
 000.00 1   أمبيـر 01ت/و قاطع تشغيل بسي  من الطراز الـمدمج   0-0 
 000.00 1   أمبيـر 01ت/و قاطع تشغيل مزدوج من الطراز الـمدمج   0-5 
 000.00 1  أمبيـر 01ز الـمدمج ت/و قاطع تشغيل ذهاب وإياب من الطرا  0-2 
ت/و علبة اشتقاق من الطراز الـمدمج فـي الـحائ  مقياس   0-9 

 سم 001*001
1 000.00 

 .500 12   0مم  00*0ت/و كابل كهربائي مقطع   0-01 
 450.00   0مم  02*0ت/و كابل كهربائي نـحاسي للوصل الأرضي   0-00 
 .000 113   ا00+0طب واحد مت.و قاطع داتـي حرار، دو ق  0-00 
 .000 118   وضع مـروحة سقف  0-00 

 الدهن والزجاج               5   
 011.11 الدهن بالفينيل على الـمدران الـخارجية   5-0 
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 .11200   الدهن بالفينيل على الـمدران الداخلية تـحت السقف   5-0 
 00011.   الدهن الزيتـي على الـنمارة الـخشبية    5-0
 Enduit générale   400.00انـماز تـملي  دقيق عام    5-0 

 التدفئة               2   
 000.00 8   01تـموين ووضع صمام توقيف الغاز بالر ونـز حسب قطر    2-0 
 000.00 3   02تـموين ووضع صمام توقيف الغاز بالر ونز حسب قطر    2-0 
 .000 5 00 بـملحقاتـها Ø 01الغاز من النحاس  توفيـر ووضع أنابيب   2-0 
 000.00 3 بـملحقاتـها Ø 02/00توفـيـر ووضع أنابيب الغاز من النحاس    2-0 
 500.00 2   بـملحقاتـها Ø 01/00توفـرة ووضع أنابيب الغاز من النحاس    2-0 
 

ها مع الوحدة الـمحددة والكمية والسعر الوحدو، لكل تفصيل كمـي وتقييمـي: حيث نـمد في  كذلك الـمواد الواجب انـماز  -ز
 (HT)مادة، مـما يسمح بتـحديد الـمبلغ الإجـمالي لكل منها، ثـم يتم جـمع كل الـمبالغ للحصول على الـممموع دون رسوم 

 .(TTC)%( يتـم حساب أخرةا الـمبلغ الإجـمالي )الـممموع( بكل الرسوم 09وبالرسم على القيمة الـمضافة )

بعد أن يقوم الـمراقب الـمالـي كما ذكرنا سابقا بالتأكد من مـطابقة السعر الوحدو، فـي جدول الأسعار الوحدوية مع جدول 
التفصيل الكمي والتقييمي وكذلك مع دفتر الشروط، يقوم بإعادة حساب جدول التفصيل الكمي والتقييمي للتأكد من صحتها،  

 كما يلي: 

ـمالـي لكل مادة وذلك من خلال: ضـرب الكمية في السعر الوحدو،، نأخذ مثال عن عملية التـرتيب تـحديد الـمبلغ الإج -10
 268.00 6= 011.11×02,00تـم الـحساب:       0-0رقم 

يكـمل الـحساب لكل الـمواد بنفس الطريقة، ثـم يقوم بـممع كل الـمبالغ الـمتحصل عليها ليتـحصل على الـممموع دون  -10
 دج. 00.199.020.01الـمتمثل فـي الـمبلغ:  (HT)رسوم 

 دج. 0.012.901.11%= 09×00.199.020.01يتـم حساب الرسم على القيمة الـمضافة كما يلــي:   -10

 00.199.020.01+0.012.901.11 =00.012.000.01: (TTC)ثـم حساب الـممموع بكل الرسوم  -10
 دج.

اضعة للضريبة على القيمة المضافة، مثل مؤسسات لونساج وكل الصناديق التي تمولها نشرة هنا إلى أن  ليست كل المشاريع تكون خ
 الدولة لتشميع الشباب، فتكون معفية من هذه الضريبة.
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ثالثا: مقرر التـفريد: الوالـي هو من يقوم بإمضائها، تأتـي من وزارة الـمالية )مقررة تـمهيز العملية(، وهي عبارة عن بطاقة تقنية 
 التمهيز لـهذا المشروع، والمرسل من مديرية الر مجة بإعداد الميزانية. لعملية

 يقوم الـمراقب الـمالـي بـمراقبتها كما يلـي: 

 دج وتفصيلها فـي الـمقررة، 00.012.000.01مراقبة عمليات توزيع مبلغ الصفقة الذ، يساو،  -أ

سابقة الذكر، والـمـتمثلة فـي كل من: رمز مشروع الصفقة، رمز كذلك يتأكد من مطابقة رمز مقررة التفريد مع رمز الوثائق   -ب
 رخصة الر نامج، رمز مقررة لـمنة الصفقات العمومية، رمز بطاقة الالتزام.

 ـها،رابعا: مراقبة التقريـر التقديـمـي: التقرير التقديـمـي هو رسالة من الآمر بالصرف فيها كل الـمعلومات الخاصة بالصفقة والـمتعلقة ب
أقسام  10: انـماز 10أقسام توسيعية لفائدة الطور الـمتوس  عبـر الولاية، الـحصة رقم  10ومشروع الصفقة الـمتمثل فـي انـماز 

توسيعية بـمتوسطة عروسي مـحمـد الصادق ببلدية شتمة، الذ، أسند إلـى مؤسسة أشغال البناء فـي مـختلف مراحل ، فمع اشتراط 
 أشهـر.    10دج، مع آجال التنفيذ  00.012.000.01صفقة الإجـمالـي قدرات دنيا قدمت مبلغ ال

 هنا الـمراقب الـمالـي يتأكد مـما يلـي: 

أقسام توسيعية لفائدة  10صحة كل الـمعلومات الـموجودة في  عن مشروع هذه الصفقة، من اسم العملية الـمتمثل فـي: انـماز  -أ
دج، ورقمها:  00.012.000.01عملية الذ، يساو، الطور الـمتوس  عبـر الولاية، ومبلغ ال

NE.5.623.2.262.107.21.01. 

صحة الأطراف الـمتعاقدة: حيث تـم إبرام الصفقة بين الـمصلحة الـمتعاقدة الـمتمثلة فـي السيد والـي ولاية بسكرة مـمثلا  -ب
 مؤسسة أشغال البناء فـي مـختلف مراحل .بالسيد مدير التمهيزات لولاية بسكرة، والـمتعامل الـمتعاقد الـمتمثل فـي 

 51/0100صحة طريقة إبرام الصفقة )حسب الإعلان عن طلب العرض الوطنـي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم:  -ج
 (.00/00/0100بتاريخ: 

 وجود تأشيـرة اللمنة الولائية للصفقات العمومية. -د

 الـمؤرخ 00/005ة التحليلية لتقديـم مشروع الصفقة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم خامـسا: رقابـة الـمذكرة التحليلية: تقدم الـمذكر 

الـمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام، فـهـي تـحـمل كل الـمعلومات بطريقة مفصلة  00/19/0100فـي 
 أجزاء وهي تسلسل تاريخي للعملية. 10عن مشروع الصفقة، وتكون مقسمة إلى 

 د الـمراقب الـمالـي من: يتأك

 أن الـمذكرة التحليلية متعلقة وخاصة بنفس مشروع الصفقة، -أ
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 فيها تأشيـرة اللمنة الولائية للصفقات العمومية. -ب

 سادسا: مـراقبة بطاقة الالتزام: 

أقسام  10، انـماز 02/10/0100بتاريخ  00/105، وموضوع الالتزام صفقة رقم 10/0100بطاقة الالتزام تـحمل رقم 
 .10توسيعية لفائدة الطور الـمتوس  عبـر الولاية، حصة رقم 

 حيث يراقبها كما يلــي:

مطابقة رمز بطاقة الالتزام مع رمز كل الوثائق السابقة الذكر ) مشروع الصفقة، رخصة البـرنامج، مقررة لـمنة الصفقات  -أ
 العمومية، مقررة التفريد(، 

ر التقديـمي ومشروع الصفقة، فيمب أن تكون بطاقة الالتزام تـحمل نفس الـمعلومات الـموجودة فـي يقوم بـمقارنتها مع التقري -ب
 هذه الوثائق، والـمتمثلة فـي:

 دج، 00.012.000.01تطابق الـمبلغ الإجـمالـي الـموجود فـي بطاقة الالتزام مع مبلغ الصفقة، والـمقدر ب  -10

أقسام توسيعية لفائدة الطور الـمتوس  عبـر  10، "انـماز NE.5.623.2.262.107.21.01رقم واسم العملية:  -10
 الولاية.

 دج، 00.012.000.01يتأكد من صحة الرصيد الباقي بعد خصم مبلغ الالتزام :  -ج

ية كما يتأكد من أن بطاقة الالتزام تـحمل إمضاء الآمر بالصرف والـي ولاية بسكرة وبتفويض من  مدير التمهيزات العموم  -د
 لولاية بسكرة.

تستغرق عملية الرقابة على مشروع الصفقة تتم من خلال النسخـتين الأصلية وطبق الأصل ل ، وتستغرق هذه العملية ودراسة 
(، بالنسبة للـملفات التـي تكون معقدة 01(، ويـمكن تـمديد الـمدة إلـى عشرين يوم )01الـمشروع مدة أقصاها عشرة أيام )

 قة.وتتطلب دراسة مـعم

 الفرع الثانـي: تأشرةة الـمراقب الـمالـي:

التأشرةة يضعها الـمراقب الـمالـي على الوثائق الثبوتية للالتزام بالنفقات، عندما يتأكد من صحتها وتكون مطابقة للقوانين 
 (:0100يل أفر  00والتنظيمات الـمعمول بـها، يـمنح الـمراقب الـمالـي تأشرةت  بالكيفية التالية )اتصال شخصـي، 

 أولا: يتم وضع ختم وتأشرةة الـمراقب الـمالـي على بطاقة الالتزام،

 ثانيا: وضع الـختم على الوثائق الثبوتية، 

 ثالثا: منح رقم وتاريخ طبقا لسمل الـموضوع لدى مكتب التحليل والتلخيص،
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 رابعا: التسميل في سمل خاص لـمحتوى التأشرةة،

 اقة الالتزام المؤشرة فـي بطاقة تسميل الـحسابات.خامسا: التسميل الـمحاسبـي لبط

أقسام توسيعية  10: انـماز 10أقسام توسيعية لفائدة الطور الـمتوس  عر  الولاية، الـحصة رقم  10مشروع الصفقة انـماز 
ـخالفة للقوانين، بـمتوسطة عروسي مـحمد الصادق ببلدية شتمة، تـحصل على تأشرةة الـمراقب الـمالـي، ذلك نظرا لعدم وجود م

، وتوضع  01/10/0100وقد استوفـى الشروط التنظيمية الـمعمول بـها، وتـم وضع تأشرةة الـمراقب الـمالـي على بطاقة الالتزام في 
 كذلك على كل الوثائق الثبوتية اللازمة، لكي يبدأ الـمتعامل الـمتعاقد "ط" مؤسسة أشغال البناء في مـختلف مـراحل  فـي الانـماز،

 فهذه التأشيـرة تكون مـنطلق العمل الـمالـي.

 الـمطلب الرابع: مـقرر الاختتام

عـمليات التمهيز العمومـي للدولة تكون موضوعا لتصرف من شأن  إنـهاء الـمشروع، فهذا التصرف يؤد، إلـى إقفال العمليات  
الـحالات الـمؤدية إلـى الوقف النهائي للإنجاز، وذلك يـمر، فـي نفس الصورة التـي تـمت لتسميلها، وإقفال العمليات يطبق علـى 

 (.0100أفريل  00مهما كان السبب )اتصال شخصـي، 

، وتـحصلت الرقابة الـمالية 0100أولا: تسميل العملية: سنأخذ مثال عن عملية بدأت بإنجازها مديرية التمهيزات العمومية سنة 
 011، وعنوان العملية هو انـماز وتـمهيز مطعم مدرسي 0100زام فـي فيفر، لولاية بسكرة على مقررة التسميل، وبطاقة الالت

، والرقم الثابت: NK.5.623.3.262.107.13.09وجبة عبـر الولاية، ببلدية زريبة الواد،، حيث رقم العملية: 
 دج. 00.011.111، وتكلفتها: 00.15.10.100

 لالتزام وتأكد من صحتها من خلال:بعد أن فحص الـمراقب الـمالـي مقررة التسميل وبطاقة ا

 الرقم الثابت والتـحليلي فـي مقرر تسميل العملية، -10

 مطابقة مقرر تسميل العملية مع بطاقة الالتزام، واسم العملية فـي كلاهـما، -10

 ،صحة مـمموع كلفة العملية وتقسيماتـها، ومقارنت  مع الـمبلغ وهيكلة الكلفة فـي مقرر تسميل العملية -10

 التاريخ، ومقر الانـماز )ولاية بسكرة(، وكذلك توقيع الوالـي أو بتفويض من  مدير التمهيزات العمومية لولاية بسكرة. -10

وبعد منحها تأشرةة الـمراقب الـمالـي، فتحت العملية، وبنفس طريقة الرقابة التـي تطرقنا إليها سابقا، تـمت كذلك على هذا 
 رةة الـمراقب الـمالـي، لـمـطابقتها للقوانين، وتـم البدء فـي الانـماز.الـمشروع، وتـحصلت على تأش
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 ثانيا: التزام مقرر الاختتام:

، اعد ل  مقرر اختتام عاد، )الـملحق 00/00/0101بعد أن تـم انـماز الـمشروع من قبل مديرية التمهيزات العمومية، بتاريخ 
 تـم إرسال هذا الـمقرر الذ، يـحتو، على: (، نظرا لعدم وجود أ، مشكل في ، حيث-00-رقم 

وجبة عبـر  011العملية التـي قد اختتمت وسحبت من قائمة الاستثمارات الـمخططة: انـماز وتـمهيز مطعم مدرسي  -10
 الولاية.

دج،  وتذكرة برقم العملية:  00.100.111الكلفة النهائية عند اختتام العملية والتـي تقدر ب:  -10
NK.5.623.3.262.107.13.09  . 

تفصيل كل من هيكلة الكلفة، ونوع التمويل )نوع التمويل فـي هذه العملية هو ميزانية الدولة سواء فـي الـمبلغ السابق:  -10
 دج.  00.100.111دج، أو مبلغ الاختتام:  00.011.111

 الـمدول الزمنـي للإنجاز من حيث التسميل والانطلاق والاستكمال. -10

 الـموقع، حيث الولاية: بسكرة، والبلدية: زريبة الواد،. تـحديد -10

 آثار الاستثمار أو الـمحتوى الـماد،. -10

يتأكد المراقب المالي من أن المشروع تم تقنيا وماليا وأن  لا يوجد أ، دين اتجاه الدولة، إقفال العمليات يـمر، فـي نفس الصورة 
 (.0100ما،،  00ل شخصي، التـي تـمت لتسميلها، تـم الغلق عاد، )اتصا
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 خلاصة الفصل:

بعد دراستنا التطبيقية التي قمنا بها على مستوى الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة، توصلنا إلى أن الرقابة المالية السابقة تكون في 
لعامة، فتكون تدبرة وقائي لعرقلة الالتزام مرحلة الالتزام الذ، يعتر  أول مرحلة لتنفيذ النفقة، حيث تكون الرقابة قبل تنفيذ النفقة ا

 بالنفقات العامة الغرة قانونية.

ويقوم المراقب المالي بعدة إجراءات حيث يستلم كل وثائق الالتزام بالنفقات العامة ويقوم بمراقبتها من حيث مطابقتها للقوانين 
شرةة تسمح بتنفيذ النفقة الملتزم بها، أو رفضها إذا كان هناك والأنظمة المعمول بها، وتنتهي نتيمة هذه الرقابة إما بالحصول على تأ

أخطاء أو عدم مطابقة الوثائق الثبوتية للقوانين ويكون هذا الرفض إما مؤقت أو نهائي حسب الحالة، ومن خلال دراستنا أخذنا 
التسيرة والتمهيز بتأشرةة المراقب المالي،  مديرية التربية كمثال عن المؤسسات الخاضعة لهذه الرقابة والتي توجت عملياتها من نفقات

 وبنفس الأساليب والطرق تتم الرقابة على باقي المؤسسات.

لولاية، نجد أن مهمة الرقابة المالية أصبحت ميزانياتية أكثر منها رقابية، فالمراقب المالي يقوم بتتبع الوضعية المالية لكل المديريات عر  ا
 اهمة في تقديم الاستشارات من الناحية القانونية والمالية للآمرين بالصرف.زيادة على ذلك فهو يقوم بالمس

م.ر يصب كل  في حماية المال العامن هنا يمكن القول أن المراقب المالي ل  دور كبرة في الرقابة على النفقات العامة، وهذا الدو 
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 الخاتمة: 

الإنفاق على امجتتمع لتلبية حاجات ، ب، فهي وسيلة تقوم بواسطتها الدولة تأخذ الميزانية العامة أهمية كبرةة في اقتصاد الدولة 
حيث تعتر  النفقات العامة من أهم أدوات تدخل الدولة في كل الميادين، لهذا كان من الضرور، وجود أجهزة رقابية قائمة عليها 

ب المالي الذ، يكلف بالرقابة السابقة على النفقات لأجل إتباع مختلف مراحل تنفيذ هذه النفقات العامة، وتتمثل في كل من المراق
الملتزم بها، وامحااسب العمومي أثناء تنفيذ النفقة، والمفتشية العامة للمالية ومجلس امحااسبة بعد تنفيذ النفقة، بهدف الحفاظ على 

هذه الدراسة التعرف على دور الرقابة المال العام، وأن لا يأخذ هذا المال من لا يستحق  ويحرم من  من يستحق ، وقد تم من خلال 
المالية على تنفيذ النفقات العامة، وتبين لنا أن هذه الرقابة تعد من أهم الآليات التي تقوم بحماية المال العام والقضاء على ااهرة 

صيص الجانب التطبيقي الفساد والاختلاس بهدف الحفاظ على استقرار الدولة، ونختص بالذكر الرقابة المالية السابقة، حيث تم تخ
لدراسة مصلحة الرقابة المالية، وتبين لنا أن رقابة المراقب المالي لها دور فعال في الرقابة على النفقات العامة فهي تتأكد من صحة 

ين بة من بوشرعية النفقات قبل تنفيذها، واكتشاف الانحرافات ومنع تكرارها مستقبلا، وهي التي تتحمل الجزء الكبرة من الرقا
 :أجهزة الرقابة المالية

 اختبار صحة الفرضيات: -0

، حيث تقسم النفقات العامة حسب المشرع الجزائر،  إلى قسمين رئيسيين هما نفقات التسيرة التي الفرضية الأولى: محققة
ة في صورة رخص تخصص للنشاط العاد، والطبيعي للدولة، ونفقات التمهيز التي لها طابع الاستثمار ونجدها في الميزانية العام

الر امج، أما الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة فيتم من قبل طرفين أساسين من الموافين، وذلك عر  مرحلتين المرحلة الإدارية 
من طرف الآمر بالصرف والتي تقسم إلى ثلاث عمليات: الالتزام والتصفية والأمر بالصرف، والمرحلة امحااسبية يتم تنفيذها من 

 امحااسب العمومي وتتمثل في عملية الدفع. طرف

نجد أن الرقابة على النفقات العامة في الجزائر تتمثل في الرقابة القبلية التي تكون من طرف المراقب الفرضية الثانية: لم تحقق ، 
ومي، والرقابة البعدية يتم ممارستها من المالي أ، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها، والرقابة أثناء التنفيذ يمارسها امحااسب العم

 طرف أجهزة مختصة هم المفتشية العامة للمالية ومجلس امحااسبة.

فالرقابة المالية لدى ولاية بسكرة تعتمد على مجموعة من القوانين والمراسيم في الرقابة على النفقات الفرضية الثالثة: محققة، 
الذ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  90/000ة العمومية والمرسوم التنفيذ، المتعلق بامحااسب 00-91العامة، مثل قانون 

 يلتزم بها، كالتأكد من الصفة القانونية للآمر بالصرف والمطابقة التامة لبطاقة الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ية لتفاد، الأخطاء قبل صرف النفقة، حيث أن  لا يقوم بالتأشرة راقب المالي تعد رقابة وقائإن رقابة المالفرضية الرابعة: محققة، 
على النفقات الخاصة بمديرية التربية لولاية بسكرة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والتشريعات المعمول بها من حيث شرعية وصحة 

 هذه النفقات، مما يساهم بشكل كبرة وإيجابي في الحفاظ على المال العام.
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 راسة:نتائج الد -0
 أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة تتمثل فيما يلي: 
للميزانية العامة أهمية كبرةة في اقتصاد الدولة، فهي تعتر  أداة فعالة تعر  عن نشاطها المالي، وتقرير حكومي يوضح ما ستقوم  -

 سنة.بإنفاق  وتحصيل  خلال ال
وتطورها، لكونها أداة تستعملها الدولة لتحقيق أهدافها المسطرة في كل امجتالات الاقتصادية  تعكس النفقات العامة دور الدولة -

 والاجتماعية، والتي يتولى تنفيذها طرفين أساسيين من الموافين هما الآمر بالصرف وامحااسب العمومي.
في رقابة مالية سابقة يقوم بها المراقب المالي، ورقابة  تتعدد أنواع الرقابة على النفقات العامة التي أقرها المشرع الجزائر،، وتتمثل -

متزامنة يقوم بها امحااسب العمومي ورقابة لاحقة يقوم بها كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس امحااسبة، والتي تصب كلها في 
 هدف واحد وهو الحفاظ وحماية المال العام للقضاء على ااهرة الاختلاس والفساد.

ضمان حماية المال العام قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات المعمول بها المتعلقة بالرقابة المالية، من أجل  -
 وللتطبيق السليم للميزانية العامة.

ا في حماية توسع مهام أجهزة الرقابة المالية على حساب إمكانياتها ومع افتقادها للتقنيات الحديثة مما يؤثر على دورها وفعاليته -
 المال العام.

رغم أن أجهزة الرقابة المالية تحرص على محاربة ااهرة الفساد والتلاعب بالمال العام إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة، بسبب  -
متع وجود عدة نقائص في تأدية هذه الأجهزة لعملية الرقابة، من أهمها عدم استقلالية هذه الأجهزة عن باقي السلطات إذ لم يت

أعوان الرقابة المالية بالحصانة الكافية، وعدم خضوع بعض العمليات لرقابة المراقب المالي وضعف تكوين الآمر بالصرف في مجال 
 التسيرة المالي، مما يضعف من فعالية الرقابة في البلاد.

هذه النفقة العامة أم لا، حيث أن  اقتصار عملية الرقابة على الطابع النظر، الحسابي دون النظر فيما إذا تحقق الغرض من -
ة المشرع الجزائر، لم يعطي لهم الحق في المراقبة العينية والميدانية لأثر النفقات العامة، على الرغم من أن  قد تلحقهم متابعات قضائي

 إذا تم اكتشاف تجاوزات مالية ناتجة عن مشاريع عمومية وهمية أو أ، تلاعب بالمال العام.
الي من أهم أجهزة الرقابة المالية باعتباره صمام الأمان للأخطاء والانحرافات التي قد تقع أثناء تنفيذ النفقات العامة، المراقب الم -

حيث تعد الرقابة المالية السابقة من أهم أنواع الرقابة، لكونها تعتر  رقابة وقائية تكون قبل صرف النفقات، فتعمل على التأكد من 
ات، وإتباع الإجراءات امحاددة لصرفها، زيادة عن مساهمت  في تقديم الاستشارات للآمر بالصرف في صحة وشرعية هذه النفق

 الجانب المالي.
رغم  أهمية مصلحة الرقابة المالية إلا أن  بالمقابل أجيز للآمر بالصرف بالتغاضي دون الأخذ بعين الاعتبار موقف المراقب المالي،  -

 لمالية وهو ما يستوجب إجراء مراجعة لهذه النصوص القانونية.مما يحد من فعالية الرقابة ا
اج إن المراقب المالي يشرف بالتحديد على رقابة تنفيذ نفقات الميزانية العامة المتعلقة بميزانيتي التسيرة والتمهيز، والتي كل منها تحت -

طلب وجود تخصص تقني ونوعي للمراقب المالي إلى إجراءات خاصة وقد تكون معقدة كما هو مطلوب في نفقات التمهيز، مما يت
 لتكون ل  الكفاءة على دراسة عقد الصفقة العمومية، لمنع الانحراف المالي للنفقات العامة قبل حدوثها.
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ت  رقابة المراقب المالي رقابة مشروعية وليست رقابة أداء، فهو يسهر على مدى احترام الجوانب القانونية لملفات الالتزام بالنفقا -
 كصفة الآمر بالصرف وتوفر الاعتمادات، ولا يتحمل أخطاء التسيرة التي يقوم بها الآمر بالصرف.

 الاقتراحات والتوصيات: -0
 بناءا على النتائج المتحصل عليها، سنحاول تقديم بعض المقترحات والتوصيات: 
أطرة الجيد لهم، والعمل على تعزيز نظام الحوافز للعاملين إقامة دورات تكوينية للأعوان المكلفين بعملية الرقابة، والحرص على الت -

 في الرقابة المالية.
 إعطاء صلاحيات كافية للأجهزة الرقابية، وعدم التدخل في عملهم من قبل السلطات العليا تحت أ، صفة كانت. -
والمفتشية العامة للمالية ومجلس امحااسبة من  إيجاد آليات للتنسيق بين المراقب المالي وامحااسب العمومي من جهة، والمراقب المالي -

 جهة أخرى، لضرورة التكامل بينهم من أجل مسايرة كل مراحل الإنفاق.
تسخرة كل الوسائل المادية والمعنوية لأعوان الرقابة للقيام بمهامهم على أكمل وج ، والنص في التشريعات على منح الحصانة  -

 لهم.
 لرقابة المالية وجعلها مواكبة للتطورات التي عرفتها البلاد.تحديث القوانين المتعلقة با -
تعزيز التواصل بين المديرية العامة للوايف العمومي ومصلحة الرقابة المالية، حيث يتم أحيانا إصدار قوانين وتعليمات جديدة  -

 تم التأشرة عليها. دون أن يعلم بها عمال مصلحة الرقابة المالية إلا بعد مرور مدة وقد تكون بعض الوثائق
 الاهتمام بالرقابة المالية المتعلقة بجانب الإيرادات التي تعاني من الإهمال. -
 رفع مستوى كفاءة الآمر بالصرف من خلال إقامة دورات تكوينية ل  في مجال التسيرة المالي لعدم اتكال  على هيئة الرقابة المالية. -
 لآليات والر امج داخل مصلحة الرقابة المالية لتسهيل العمل.استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير ا -

 الآفاق البحثية:
من خلال دراستنا حول موضوع الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة، حاولنا التركيز على جهاز من أجهزة الرقابة  

إلى بعض الدراسات التي قد تكمل ما لم نتوصل إلي   المالية والمتمثل في المراقب المالي، ونظرا لضيق الوقت وتشعب الموضوع، نشرة 
 ويمكن أن تكون مواضيع دراسات مستقبلية:

 المتعلق بقوانين المالية. 00-02الرقابة المالية في الجزائر في ال القانون العضو، الجديد  -
 فعالية رقابة مجلس امحااسبة في تحقيق التنمية الاقتصادية. -
 .سبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايرة امحااسبة في القطاع العامأهمية إصلاح نظام امحاا -
 

 والله ولي التوفيق
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 فهرس المحتويات

 المحتوى الصفحة

 الإهداء 

 شكر وعرفان 

 ملخص الدراسة 

 قائمة الأشكال والجداول 

 مقدمة 
 الفصل الأول: الإطار العام للرقابة على النفقات العامة 1
  
هيدتم 0  
 المبحث الأول: ماهية الميزانية العامة والنفقات العامة 0

 المطلب الأول: ماهية الميزانية العامة 0
 المطلب الثاني: مفهوم النفقات العامة 0

 المطلب الثالث: تقسيم النفقات العامة 5
 المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ النفقات العامة 01
نية العامةالمطلب الأول: إعداد الميزا 01  
 المطلب الثاني: الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة 00

 المطلب الثالث: مراحل تنفيذ النفقات العامة 05

 المبحث الثالث: الرقابة على النفقات العامة 01
 المطلب الاول: الرقابة القبلية  01
 المطلب الثاني: الرقابة الآنية 02
بة البعدية المطلب الثالث: الرقا   01  
 خلاصة الفصل الأول  01
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 الفصل الثاني: دراسة حالة الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة 00

 تمهيد  00
ةالمبحث الأول: نظرة عامة حول الرقابة المالية لدى ولاية بسكر 00  

 المطلب الأول: نشأة وتعريف الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة  00
لهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية لولاية بسكرةالمطلب الثاني: ا 00  

 المطلب الثالث: تنظيم مصالح الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة  00

 المبحث الثاني: الرقابة على نفقات التسيير  01

 المطلب الأول: مراقبة نفقات المستخدمين 00

 المطلب الثاني: مراقبة تسيرة الموارد البشرية  05
 المطلب الثالث: مراقبة نفقات تسيرة المصالح 02
 المبحث الثالث: الرقابة على نفقات التجهيز  51
 المطلب الأول: برامج ومخططات نفقات التمهيز 51
 المطلب الثاني: مقرر تسميل العملية  50
 المطلب الثالث: الرقابة المالية على مشروع الصفقة   50
تام : مقرر الاختلرابعالمطلب ا 20  
  الثاني  خلاصة الفصل 20
 الخاتمة 20
 فهرس امحاتويات 29
 قائمة المراجع 90
 الملاحق 011
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 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0959ديسمر ,  00. )0921يتضمن قانون المالية لسنة  19-59رقم القانون 

 .02(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0920جويلية,  01ية. )المتعلق بقوانين المال 05-20رقم  القانون 

 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0991أوت,  00المتعلق بامحااسبة العمومية. ) 00-91القانون رقم 

 .00العدد (. الجريدة الرسمية الجزائرية 0991ديسمر ,  10المتعلق بتنظيم مجلس امحااسبة وسرةه. ) 00-91القانون رقم 

(. الجريدة الرسمية الجزائرية 0990, 19 15المتعلق بتعيين امحااسبين العموميين واعتمادهم. ) 000-90المرسوم التنفيذ، رقم 
 .00العدد 

يحدد اجراءات امحااسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف وامحااسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.  000-90المرسوم التنفيذ، رقم 
 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0990, 19 15)

(. الجريدة الرسمية الجزائرية 0990نوفمر ,  00المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. ) 000-90المرسوم التنفيذ، رقم 
 .20العدد 

(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0990 فيفر،, 00يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية. ) 52-90المرسوم التنفيذ، رقم 
00. 

 .09(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0990جويلية,  05المتعلق بمملس امحااسبة. ) 01-90رقم  الأمر

يحدد الاجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضب  صلاحيات الآمرين  002-95المرسوم التنفيذ، رقم 
 .02(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0995, 15 00ومسؤولياتهم. ) بالصرف

 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0992جويلية,  00المتعلق بنفقات الدولة للتمهيز. ) 005-92المرسوم التنفيذ، رقم 

 .00الجريدة الرسمية الجزائرية العدد (. 0110, 12 00يتضمن القانون الأساسي العام للوايفة العمومية. ) 10-10الأمر رقم 

(. الجريدة الرسمية الجزائرية 0112سبتمر ,  10يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية. ) 050-12المرسوم التنفيذ، رقم 
 .01العدد

الجريدة الرسمية  (.0112سبتمر ,  10يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. ) 050-12المرسوم التنفيذ، رقم 
 .01الجزائرية العدد 
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ما،,  10والمتعلق بنفقات الدولة للتمهيز. ) 005-92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذ، رقم  002-19المرسوم التنفيذ، رقم 
 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0119

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. و  000-90يعدل ويتمم المرسوم التنفيذ، رقم  050-19المرسوم التنفيذ، رقم 
 .05(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0119نوفمر ,  00)

(. الجريدة الرسمية الجزائرية 0101, 12 00والمتعلق بمملس امحااسبة. ) 01-90يعدل ويتمم الأمر رقم  10-01رقم  الأمر
 .01العدد 

 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0100, 00 00لق بمصالح المراقبة المالية. )المتع 020-00المرسوم التنفيذ، رقم 

 .05(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0100, 10 00المتعلق بالبلدية. ) 01-00رقم  القانون

الح المراقبة المالية في مكاتب وفروع. وزار، مشترك يحدد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين وكذا تنظيم مص القرار
 .02(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0100جويلية,  19)

 .00(. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0100أوت,  00يحدد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات. ) القرار

(. الجريدة 0100سبتمر ,  00ومية وتفويضات المرفق العام. )يتضمن تنظيم الصفقات العم 005-00رئاسي رقم  المرسوم
 .01الرسمية الجزائرية العدد 

Bissad, A. (2001). Comptabilité Publique. Algérie: Ecole Nationale des Impots. 

Boudellal, A., Aitissad, S., & Benabed, M. (s.d.). Le Controle Financier des 
commnnes. (03)1 ,دارة والتنمية للبحوث والدراساتمجلة الإ, pp. 321-352. 

Jean, B. (2006). Les Finances de l'Etat. édition du CNFPT. 

، من فيض القلم: 0100فيفر،,  10. تاريخ الاسترداد فيض القلم(. 0100ما،,  00ابو حفص تغنيف. )
https://9alam.com/community/threads/almr-balsrf-ualmxhasb-alymumi-

ualylaq-binxma.33131/ 

 )امجتلد الطبعة الأولى(. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. قانون امحااسبة العمومية(. 0100أحمد التيماني بلعروسي. )

(. كلية الحقوق والعلوم (. دور الر لمان الجزائر، في إعداد الميزانية العامة للدولة ومراقبة تنفيذها )مذكرة ماستر0100أحمد تناح. )
 السياسية، الجلفة: جامعة زيان عاشور.
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 عمان، الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع. المالية العامة النظرية والتطبيق.(. 0100أحمد خصاونة . )

الدراسات المالية وامحااسبية مجلة (. دور أجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية المالية. 0101اسماعيل سني، و ناصر شارفي. )
 .090-050(، الصفحات 10)5والإدارية، 

(. دور الرقابة المالية في تسيرة النفقات العمومية )مذكرة ماستر(. كلية العلوم الاقتصادية، 0100أعمر عكاش، و صالح دريد. )
 والتمارية وعلوم التسيرة، البويرة: جامعة أكلي محند أولحاج.

، من مجلة 0100مارس,  10. تاريخ الاسترداد رقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية. (0100أمينة ركاب. )
 http://frssiwa.blogspot.com/2016/02/blog-post_72.html?M=1منازعات الأعمال: 

 .دار الكتاب الحديث :مصر ,القاهرة .الرقابة المالية على النفقات العامة .(2010) .إ ,بن داود

(. آليات ترشيد النفقات العامة في الجزائر )مذكرة ماجسترة(. كلية الحقوق والعلوم السياسية، 0105علي بوعلام العربي. ) بن
 سيد، بلعباس: جامعة الجيلالي .

جا(. (. الرقابة المالية كأداة لترشيد الانفاق العام )حالة نفقات قطاع الصحة بولاية تيسمسيلت نموذ0109بو عبد الله رابحي. )
 .000-000، الصفحات مجلة البحوث الادارية والاقتصادية

 .بين الدور الرقابي والاستشار، للمراقب المالي :فعالية الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها .(.s.d) .ع ,حدبي & ,.م ,تقرورت
 .pp. 120-134 ,(01)3 ,حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية

)امجتلد الطبعة الأولى(. القاهرة، مصر: دار الفمر للنشر  منهمية الميزانية العامة للدولة في الجزائر. (0110جمال لعمارة . )
 والتوزيع.

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. المالية العامة.(. 0110حسن مصطفى حسين. )

 .جهينة للنشر والتوزيع :عمان .(الطبعة الأولى .Vol) الرقابة المالية في القطاع الحكومي .(2006) .أ ,حماد

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. اقتصاديات المالية العامة واقتصاد السوق.(. 0990حمد، أحمد العناني. )

(. آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية )أطروحة دكتوراه(. كلية الحقوق، الجزائر: جامعة 0100حمزة خضر، . )
 .0الجزائر 

)أطروحة  0105-0991(. أثر النفقات العامة على التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة 0101يد عزر،. )حم
 دكتوراه(. كلية العلوم الاقتصادية والتمارية وعلوم التسيرة، بسكرة: جامعة محمد خيضر.
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ربي: ، من ع10مارس,  0100. تاريخ الاسترداد عربي(. 0101, 01 19حنين العتوم. )
https://e3arabi.com/%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%8
6-%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D8%A7%D8%B3%D8%A8-
%%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%

9F/ 

 .-0-طموحات والتراجع. كلية الحقوق، الجزائر: جامعة الجزائر (. مجلس امحااسبة في الجزائر بين ال0100حياة بلقوريشي . )

(. الدور التكاملي بين أعوان الخزينة وأعوان التنفيذ في مراقبة وتنفيذ الميزانية )مذكرة ماجسترة(. كلية 0100خالد سكوتي. )
 بن يوسف بن خدة. 0الحقوق، الجزائر: جامعة الجزائر 

مقياس امحااسبة العمومية. كلية العلوم الاقتصادية والتمارية وعلوم التسيرة، أم البواقي:  (. دروس في0101خالد موسى مبارك. )
 جامعة العربي بن مهيد،.

 محاضرات في المالية العامة. )دون تاريخ(. ميلة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف.

 وراه(. كلية الحقوق، تيز، وزو: جامعة مولود معمر،.(. الميزانية العامة للدولة في الجزائر )أطروحة ذكت0100رحمة زيوش . )

(. آفاق إصلاح نظام امحااسبة العمومية الجزائر، الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة )أطروحة دكتوراه(.  0100زهرة شلال . )
 كلية العلوم الاقتصادية، التمارية وعلوم التسيرة، بومرداس: جامعة أمحمد بوقرة.

(. رقابة مجلس امحااسبة على النفقات العمومية )أطروحة دكتوراه(. كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران: 0109. )سعادة بن زيان
 محمد بن أحمد. 0جامعة وهران 

مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، (. تنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها في القانون الجزائر،. 0105سهام العيداني. )
 .050-000(، الصفحات 10)01

 الاسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر. الوجيز في المالية العامة.(. 0111سوز، عدلي ناشد. )

 (. محاضرات في المالية العامة. البيض: المركز الجامعي نور البشرة.0105صلاح الدين طالبي. )

 ت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر.برةو  أساسيات المالية العامة.(. 0990عادل أحمد حشيش. )

 )امجتلد الطبعة الثانية(. عمان، الأردن: إثراء للنشر والتوزيع. المالية العامة والقانون المالي والضريبي(. 0100عادل فليح العلي. )
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 وقية.برةوت، لبنان: منشورات زين الحق المالية العامة والموازنة العامة.(. 0100عباس محمد نصر الله. )

)امجتلد الطبعة الأولى(.  المالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها(. 0100عبد الباس  علي جاسم الزبيد،. )
 جامعة الموصل، العراق: المكتب الجامعي الحديث.

 ق بن يحي.جيمل، الجزائر: جامعة محمد الصدي أساسيات امحااسبة العمومية.(. 0100عبد الحميد مرغيت. )

 لبنان: دار الخلود للصحافة والطباعة والنشر. المالية العامة.(. 0100عبد الرؤوف قطيش، و عواضة حسن . )

التواصل (. اختصاص مجلس امحااسبة في ممارسة رقابة الإنضباط في مجال تسيرة الميزانية والمالية في الجزائر. 0100عبد العزيز عزة. )
 .000-000(، الصفحات 00)تماعيةفي العلوم الإنسانية والاج

مجلة الحقوق . -دراسة حالة الجزائر-عبد القادر جلال. )دون تاريخ(. الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة بين النظرية والتطبيق 
 .90-22(، الصفحات 10)09، -دراسات اقتصادية-والعلوم الانسانية 

، من 0100مارس,  5. تاريخ الاسترداد  العموميينأنواع امحااسبين(. 0100عبد الكريم خيطاس. )
https://khitasabdelkarime.wordpress.com/2015/09/18/%d8%a3%d9%86%d9

%80%D9%88%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%

8A%D9%80%D9%86%-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%88%D9%85%D9%8

A%D9%8A%D9%8A%D9%8A%D9%80%D9%86/ 

مجلة الدراسات المالية (. دور أعوان امحااسبة العمومية في فعالية تنفيذ ميزانية الجماعات امحالية. 0100عبد المطلب بيصار. )
 .000-005(، الصفحات 10)00وامحااسبية، 

لى ضوء القانون الجديد (. مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية ع0100ديسمر ,  05عثمان بن دراجي. )
 . بسكرة.005/00مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومية الجديد للصفقات العمومية. 

 )امجتلد الطبعة الثانية(. الاسكندرية، مصر: مطبعة الإنتصار. الرقابة المالية النظرية والتطبيق(. 0992عوف محمود الكفراو،. )

)امجتلد الطبعة الأولى(. الاسكندرية: مؤسسة الثقافة  تطور الرقابة المالية تبعا للنظام المالي(. 0100) عوف محمود الكفراو،.
 الجامعية.

 الأردن: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. المالية العامة والتشريع الضريبي.(. 0992غاز، عناية. )
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امجتلة الجزائرية مومي في الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر. (. دور امحااسب الع0109فارس بن رقرق، و فاروق سحنون. )
 .000-90(، الصفحات 0)10للأبحاث الاقتصادية والمالية، 

(. الشفافية كأداة لتسيرة المالية العامة )مذكرة الماجسترة(. كلية العلوم الاقتصادية والتمارية وعلوم التسيرة، 0100فاطمة ساجي. )
 أبو بكر بلقايد.تلمسان: جامعة 

 )امجتلد الطبعة الأولى(. عمان، الأردن: عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالم. المالية العامة(. 0112فليح حسن خلف. )

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية (. الموازنة العامة في التشريع الجزائر،. 0105لحسن دردور،، و الأخضر لقليطي. )
 .020-000(، الصفحات 5)10والسياسية، 

، من مجلة العصامي للعلوم القانونية 0100فيفر،,  00. تاريخ الاسترداد أصناف امحااسبين العموميين(. 0100مارية جوهر،. )
 httpss:www.droitaarb.com/2016/10/finance .html?m=1والاقتصادية: 

ة السابقة وأهميتها في تحسين مردودية النفقات العمومية دراسة حالة (. الرقابة المالي0101محمد الأمين زروقي، و توفيق صراع. )
 .09-05(، الصفحات 10)9مجلة دراسات جبائية، مديرية الطاقة والمناجم لولاية أم البواقي. 

قوق، الجزائر: (. الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائر، )أطروحة دكتوراه(. كلية الح0100محمد الصالح فنينش. )
 ( بن يوسف بن خدة.0جامعة الجزائر )

 عنابة، الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع. المالية العامة.(. 0110محمد الصغرة بعلي، و يسر، أبو العلا. )

كتوراه(. )أطروحة د  0100-0100(. دور التدقيق الحكومي في ترشيد النفقات العمومية بالجزائر الفترة 0105محمد بن العرية. )
 كلية العلوم الاقتصادية والتمارية وعلوم التسيرة، أدرار: جامعة أحمد دراية.

. تم الاسترداد من دروس امحااسبة العمومية(. 0110محمد بولرواح. )
http://mouwazaf.ahlamontada.com/montada-f40/topic-tl386.htm 

 الأردن: دار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر. الي.المالية العامة والتشريع الم(. 0110محمد جمال ذنيبات. )

 القاهرة. المالية العامة.(. 0900محمد حلمي مراد. )

 دمشق، سوريا: منشورات الجامعة الافتراضية السورية. الرقابة المالية.(. 0102محمد خرة العكام. )

 ت الجامعة الافتراضية السورية.دمشق، سوريا: منشورا .0المالية العامة (. 0102محمد خرة العكام. )

 )امجتلد الطبعة الأولى(. الجزائر: جسور للنشر والتوزيع. المالية العامة(. 0105محمد ساحل. )
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 عمان، الأردن: دار المسرةة للنشر والتوزيع. أصول الموازنة العامة.(. 0112محمد شاكر عصفور. )

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. .اقتصاديات المالية العامة(. 0110محمد عباس محرز،. )

(. الميزانية العامة للدولة في ال الاصلاحات الاقتصادية )مذكرة الماجسترة(. معهد العلوم الاقتصادية، 0999محمد عبد المومن. )
 الجزائر: جامعة الجزائر.

 ف بمصر.الاسكندرية، مصر: دار المعار  موجز في المالية العامة.(. 0909محمود رياض عطية. )

مجلة إدارة الأعمال (. هيكل الإيرادات والنفقات العامة وأثرها على عمز الميزانية العامة للمزائر. 0109مختار بولعباس. )
 .015-90(، الصفحات 10)0والدراسات الاقتصادية، 

يد النفقات العامة والحد من (. فعالية الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترش0109مصباح حراق، و محمد أمين قمبور. )
 .00-00(، الصفحات 10)0مجلة نماء للاقتصاد والتمارة، تبديد المال العام في الجزائر. 

(. فعالية الرقابة المالية القبلية ودورها في ترشيد الإنفاق الحكومي في الجزائر )أطروحة دكتوراه(. كلية 0109مصطفى بن الطيب. )
 وعلوم التسيرة، أدرار: جامعة أحمد دراية. العلوم الاقتصادية والتمارية

 الأردن: دار زهران للنشر. إدارة الموازنات العامة.(. 0111مؤيد عبد الرحمان الدور،، و الجنابي طاهر موسى. )

شيد (. متطلبات تبني معايرة امحااسبة الدولية للقطاع العام لتطوير نظام امحااسبة العمومية وأثره على تر 0109ميلود عبود. )
 النفقات العمومية )أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم الاقتصادية، التمارية وعلوم التسيرة، أدرار: جامعة أحمد دراية.

 (. آليات الرقابة الادارية على تنفيذ النفقات العمومية. كلية الحقوق، بومرداس: جامعة أمحمد بوقرة.0100نصرةة عباس. )

ة: نظام  ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية )مذكرة ماجسترة(. كلية الحقوق، (. مجلس امحااسب0115نوار أمجوج. )
 قسنطينة: جامعة منتور،.

(. رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الادار،. قسنطينة: المدرسة الوطنية 0110هشام سلوقي. )
 للإدارة.

زة المالية والقضائية على الأموال العمومية في القانون الجزائر، )أطروحة دكتوراه(. كلية الحقوق (. رقابة الأجه0102وفاء جد،. )
 والعلوم السياسية، سيد، بلعباس: جامعة جيلالي الياس.

 (،09)الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية(. دراسة تحليلية لسياسة الإنفاق العام في الجزائر. 0102وهيبة سراج. )
 .010-91الصفحات 
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(. تطبيق عملية الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة العامة حالة ميزانية الدولة العامة لولاية تبسة خلال سنة 0100ياسمينة عمامرة. )
 .099-020(، الصفحات 10)09مجلة دراسات اقتصادية، . 0109

مجلة البحوث والدراسات القانونية زانية العامة. (. آليات الرقابة المالية على المي0100 ،جوان 10ياسين بن بريح. )
 .000-000(، الصفحات 01)والسياسية

(. المالية العامة. تأليف يسرى أبو العلا، ماجدة شلبى، أحمد مصطفى معبد، و عصام حسنى، 0100يسرى محمد أبو العلا. )
 القاهرة، مصر: مركز التعليم المفتوح. المالية العامة والتشريع الضريبي.

مقياس الرقابة المالية . الجزائريونس عفان. )دون تاريخ(. محاضرات في 
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(: ميزانية التسيير10) الملحق رقم  
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(: مستخرج أمر بتفويض الاعتمادات 10الملحق رقم )  
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(: كشف الأجور الأصلي10الملحق رقم )  
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م(: بطاقة التزام لمشروع قرار الترسي10الملحق رقم )  
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(: مشروع قرار الترسيم 15الملحق رقم )  
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(: مشروع مقرر تعويض الخبرة المهنية10الملحق رقم )
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(: بطاقة التزام للفاتورة الشكلية17الملحق رقم )  
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010ة التربية لولاية بسكرة لسنة (: فاتورة شكلية تتضمن قسيمة السيارات الإدارية لفائدة مديري18الملحق رقم )  
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ة(: بطاقة الالتزام لمشروع الصفق10لملحق رقم )ا  
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      (: المذكرة التحليلية01الملحق رقم )
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(: تفصيل كمي وتقييمي00الملحق رقم )       
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الاختتام(: مقرر 00لملحق رقم )ا  



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


